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 انــــــشكر وعرف

 فلن يضيع الجميل أينما زرع        أزرع جميلا ولو في غير موضعه            

 ذي زرعــــفلن يحصده إلا الـ       ان    ــــــــإن الجميــل لئن طال الزم          

 في البداية الحمد لله الواحد الأحد والفضل للذي خلق السماوات بلا

 عمد، وقسم الرزق ولم ينس أحد، له الحمد حتى يرض ى وله الحمد

 إذا رض ى، نحمده كثيرا على أن يسر لنا أمرنا في القيام بهذا العمل

 .وإتمام المشوار الدراس ي بنجاح وتوفيق منه وحده

 نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم التقدير إلى الذي جاد علينا بتوجيهاته السديدة

 والنصائح القيمة والإرشاد طيلة فترة إعداد مذكرة تخرجنا والذي لم

 يبخل علينا بوقته الثمين فتحتار الكلمات لشكره، لهذا ندعو الله أن

 لصبرهيحفظه ويرعاه ويجزيه عنا كل الجزاء، نتقدم بأصدق التعابير 

 "باديس الشريف"معنا، إلى أستاذنا الفاضل 

 .ل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبةكإلى 

 إليكم أساتذتي الكرام، إلى كل الأسرة الجامعية لجامعة

 ، ونخص بالذكر أسرة كلية الحقوق "عباس لغرور"

 



 

 
 

 داءــــــــإه
 إلى كل من علمني

 لك الحمد ربي على كثير من فضلك وجميل :أولا وبعد بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة و السلام على  عطائك ووجودك، الحمد لله ربي ومهما حمدنا فلن نستوفي حمدك

 بعدهمن لا نبي 

 :أهدي هذا العمل إلى من قال الحق تعالى فيهما 

 (وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ) 

 سقيني الدعاء حتى وصلت إلىإلى من وضعت الجنة تحت أقدامها ، إلى من كانت ت

 اسمى المراتب، التي أنحني لها بكل إجلال و تقدير

 .أطال الله في عمرها" أمي الغالية فضيلة "

 إلى صاحب القلب الحنون و الوجه البشوش و الدعوات الصادقة التي تأخذ بي

أبي الغالي نور " بر الأمان، مدرستي في هذه الحياة، من اعتز به وأحمل اسمه بكل افتخار  إلى

 ".الدين

 .رميسة، أيمن، سندس، إكرام، عثمان، عمر: إلى سندي في هذه الحياة إخوتي و اخواتي 

 .بثينة ، هناء، مروة ، لبيبة، دنيا: إلى صديقات العمر و المواقف لا السنين 

 .مة و الفرح الكتكوت أيهمإلى مصدر البس

 الحبإلى عماتي فوزية وعلوية واخي محمد مصدر الدعم و 

 أطال الله في عمرهما" جمعة"و جدتي " نوة"إلى جدتي 

 .الغالي جدي رحمه الله و اسكنه فسيح جنانهإلى فقيدي 

 .مقامه و  باسمهإلى كل الأهل و العائلة الكريمة كل 

 .إلى كل رفقاء درب العلم  و الحياة

 .تيت بها وأنا لها إن أبت رغما عنها أ" نالها"ال أنا لها وأخيرا من ق

 

 نابتي رانية                                                                               

   نابتي أميمة     
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وق الإنسان في أي ة أهم المؤشرات الدالة على مكانة حقيد قانون الإجراءات الجزائيع
محاكمة ر شروط اليات وتوفية الحقوق والحر ين حمايحدد التوازن اللازم بينظام قانوني، و 

ة أمام المحكمن يفمحاكمة المتهم .ن ومعاقبتهمية وواجب الدولة في متابعة المجرمالعادل
حال للمحاكمة بعدة طرق ومنها إحالة الدعوى يث ية، حيبإتباع قانون الإجراءات الجزائ

ل يحي، ف ةيل الجمهور يمثلة في وكتابة العامة ميعلى المحاكمة والتي تختص بها النمباشرة 
 .ة على المحكمةيبها الدعوى العموم

في  0202القضائي الجزائي وذلك في يرات أساسييولقد أحدث المشرع الجزائري تغ
 الأساسيةحترام الحقوق اة في إطار يالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ 02-20الأمر
نة البراءة ية قر يز حقوق المشتبه، وضمان حمايدئ المحاكمة العادلة من خلال تعز ومبا

ر يفعالة للعدد الكبلجة الناجعة والضمن المعاية بالشكل الذي ير الدعوى العموميوضمان س
 ة المثول الفوري، والذي تم بموجبه استبدال التلبس يا، فاستحداث المشرع الجزائري آليللقضا

دة لاتصال ية جدية كآليمن قانون الإجراءات الجزائ 223 و 223و 25في نصوص المواد
كون يا التي يذلك في القضاكون يابة العامة و يق النية عن طر يبالدعوى العموم حنجلامحكمة 

 .ا الجنح المتلبس بهايمحم

 :أهمية الدراسة

همية أ الفوري في التشريع الجزائري ذو  يعتبر موضوع الدراسة والمتعلق بإجراء المثول
 .همية الموضوع من الناحيتين النظرية والعمليةأ السياسة الجنائية الحديثة فتبرز كبيرة في ظل 

وخصائصه،  الإجراءناحية النظرية في تحديد مفهوم هذا تبرز أهمية الموضوع من ال
جراءات ولمعرفة كافة الجزئيات المتعلقة به ومضمونها، وتحديد  الشكلية والموضوعية هوا 
 .النصوص القانونية وتحليلهاو شروطه 
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 يناير 02حيز التطبيق بتاريخ نظام المثول الفوري العملية حيث بدأ أما من الناحية 
التي كرسها المشرع والمتبعة في تطبيق إجراء  تالإجراءايضا في معرفة جملة من أو  0202

المثول الفوري ومحاولة دراسة مزاياه وسلبياته ومدى تحقيق الغرض منه باعتباره من أهم 
للمتهم كونها ذات صلة  الاساسيةالموضوعات المطروحة لمساسها بأهم الحقوق والحريات 

الجزائية لهذا النظام والمتمثلة في  مللأحكاضيح الهدف العلمي ، وتو الإنسانوثيقة بحقوق 
المتعلقة بالدعوى العمومية  تالإجراءاالتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت وتسريع وتبسيط 

وتعزيز حقوق الدفاع وقرينة البراءة  للأفراد الاساسيةبما يتوافق في حماية الحقوق والحريات 
 . وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلةنيا المكرسة دستوريا وقانو 

 :أهداف الدراسة

د يقة بإجراءات المثول الفوري، وتحدلحكام المتعلى معرفة الأإتهدف دراسة الموضوع 
ات التي ق إجراءات المثول الفوري، والوقوف على الصعوبيمكن بتوافرها تطبيالشروط التي 

ق النصوص يبالإشكالات التي تثار عند تطبقة ة للإجراء، والمتعليتواجهها الممارسة القضائ
 .بالموضوع ذات الصلةة يالقانون

 : الموضوع اختيارأسباب 

 :الأسباب الذاتية

بالمحكمة لبعض السنوات المتواضعـة من محاولة  كأمين ضبطتني ممارسة مهنتي معل
دراستي لهذا الموضوع المستحدث على الإجراءات الجزائية حيث لم يسبق ميدانا العمل به 

وتصحيح بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع خلال ، (التلبس)ومقارنته بالإجراء القديم 
وكذلك  الموضوع،تناولت هذا  تطبيقه، إضافة إلى قلة الدراسات الأكاديمية الجزائرية التي
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مدى فاعليته عمليا في تحقيق السياسة الجزائية التي سطرها المشرع  استكشافمعرفة و 
 .الجزائري لتحقيقها

 :الأسباب الموضوعية

ي ا فيا وعمليميادمحاولة المساهمة أك في لاختيار الموضوع ةيلأسباب موضوعتكمن ا
ار المترتبة عنه، والتي توضح ة والآثية والعملينته القانو يهذا الموضوع نظرا لحداثته وأهم

شرع، وأن ما جاء بها كإجراءات نتهجها الميثة التي ية الحدياسة الجزائين جانبا من السيوتب
انون، ولأسباب لقا طرح عدة تساؤلات لدى رجالير عدة إشكالات و يثيلة لإجراءات التلبس يبد
ث وتقل الدراسات يللبحث في الموضوع كونه حداسة أو ة للدر ية تمثلت في الرغبة الذاتيذات

 .حوله

 :الإشكالية

جراءانظام المثول الفوري  فيما تكمن خصوصية  تالإجراءاالعمل به وفق قانون  توا 
 ؟العادلةمدى فعاليته في تبسيط اجراءات المحاكمة ما و  الجزائية الجزائري؟

 ؟الفرعية الإشكالياتوعليه تطرح 

 المثول الفوري؟ ما هي شروط تطبيقه؟ إجراءفيما يتمثل 

ر ضمانات يخلال إجراء المثول الفوري من توفل تمكن المشرع الجزائري من ه
 ؟العموميةلأطراف الدعوى  قانونيةة يالمحاكمة العادلة وحما

 

 

 



 مقدمة

 

 د 
 

 :المنهج المتبع

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتلاءم مع موضوع 
الدراسة، من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بإجراء المثول الفوري في التشريع 

تتضمن تحديد  احكامه وضوابطه من مضامينها، وتقديم دراسة وصفية لاستخلاصالجزائري 
 .والنتائج المترتبة عنها الإجراءالمتعلقة بهذا  توالإجراءاالمفاهيم والشروط 

 :الدراسات السابقة

تم تناولهما يوبالنسبة للدراسات السابقة فإن موضوعي الأمر الجزائي والمثول الفوري لم 
صادفنا أثناء هذه الدراسة أي رسالة ير، فلم يفي إطار أطروحات الدكتوراه أو رسائل الماجست

ة يحق إجراء المحاكمة الجزائ"دكتوراه، ما عدا أطروحة دكتوراه بعنوان ر أو أطروحة يماجست
ة ية الحقوق، السنة الجامعيهمي، جامعة الجزائر، كليم در يلعبد الحك" خلال أجل معقول

ة حق يوالتي تناولت الأمر الجزائي والمثول الفوري ضمن الضمانات القضائ 2020-2019،
 .إجراء المحاكمة خلال أجل معقول

 :وبات الدراسةصع

تعـد حداثـة هـذا الموضـوع وقلـة تناولـه بالدراسـة مـن أهـم الصـعوبات التـي واجهتنـا في 
تسنى  إعداد هذا البحث خاصة وأن تطبيق إجراءاته لم يمض عليها وقت طويل وبالتـالي لـم

منها ـوض الـبعض للباحثين القانونيين التطرق إلى هذا الموضوع بعد، وهذا فـي ظـل غم
 .احتياجها إلى توضيحات وتفسيرات من الجهة مصدرة القانون و 
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 خطة الدراسة 

المطروحة قمنا بتقسيم الموضوع إلى فصلين إذ خصصنا  الإشكاليةعن  وللإجابة
 " . الجزائري  التشريع للمثول الفوري في الأحكام الموضوعية" للحـديث عـن  ولالأالفصل 

وكل ينقسم كل "  الأحكام الإجرائية للمثول الفوري  "في الفصل الثاني التطرق إلى و 
لى مطالب وفروعفصل إلى مبحثين و   .ا 



 

 
 

 
 

 :الأولل ـــــالفص
  لوــــللمث ام الموضوعيةـــــالأحك

 ري ــــالجزائ التشريع الفوري في
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 تعديله لقانون  خلالنظام المثول الفوري من  الجزائري ستحدث المشرع ا
المعدل والمتمم وهذا تماشيا مع ما  02-15 رقم  الأمربموجب  الجزائية  تالإجراءا

التلبس في  جراءلإجعل هذا النظام كبديل جزئي معمول به في التشريع الفرنسي، و  هو
ه ضرورة تحقق مجموعة من أنه تطلب للجوء الي إلا اتحقيقتستدعي  لاالقضايا التي 

تباع جملة من الشروط و  ، ليتم بعدها البث في القضايا المحالة وفق هذا تالإجراءاا 
بصورة سريعة من قبل الجهة القضائية المختصة، ومن ثم تفادي مشكلة تكدس  الإجراء

سيما تلك  لاجميع المستويات  القضايا الذي بات يرهق كاهل جهاز العدالة على
الحقوق والحريات المكفولة  احترام لأهمالمختصة بالمجال الجزائي، شريطة ضمان 

بموجب النصوص القانونية على المستوى الوطني والدولي والتي يكون من شأنها 
ضمان محاكمة عادلة ونزيهة وفق ما هو معمول بها في إطار إجراءات المحاكمة 

 .العادية

 

 مفهوم المثول الفوري : الأولث المبح
 02-20   الأمرالجزائية بموجب  تالإجراءاتعديل قانون  تتجه إرادة المشرع إلى

نه لأالجزائية،  تالإجراءاالتي حصلت في قانون  التعديلاتهم أ فهذا التعديل يعتبر من 
جاء بإجراءات جديدة لم يكن يعرفها القانون الجزائري من قبل، إذ ألغى إجراءات كان 

جتمع تتماشى مع التطورات الحاصلة في الم لاصارت  لأنهامعمول بها منذ عقود 
جديدة للقضاء الجزائري كما سعى إلى  دفعةعطاء ا  وركز على تعزيز حق الدفاع و 

من  وضع حد للمشاكل التي يعاني منها قطاع العدالة، والتي تتمثل في الكم الهائل
جراءات التقاضي وتأخير الفصل في القضايا، وهو إالقضايا التي يتمخض عنه طول 

  .ما قد يؤدي إلى نقص فعالية الجهاز القضائي برمته
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عن  والبحثاتباع سياسات جنائية معاصرة  الذي فرض على المشرع الأمر
بغرض التقليل من زخم  وذلكإجراءات وآليات بديلة تكون تتسم بالسرعة والبساطة، 

حيث بات أمر البحث عن آليات جدية تضمن  ،القضايا المعروضة امام القضاء
دفع بالمشرع الجزائري في ظل أحكام قانون  الأهمية، ممامحاكمات سريعة أمرا بالغ 

 02-20 الأمرالتي أقرها بموجب  التعديلات خلالالجزائية الجزائري من  تلإجراءاا
أمام القضاء يتسم بسرعة الفصل في  الإجراءاتإلى استحداث نظام قانوني لتسهيل 

 .القضايا المنظورة أمام المحاكم يسمى بالمثول الفوري 

 

 تعريف المثول الفوري  :المطلب الأول
 بالأمر تالإجراءابموجب تعديل قانون  الإجراءالمشرع الجزائري هذا  ستحدثا
 بالإيداع، حيث بموجبه ألغيت سلطة وكيل الجمهورية في إصدار أمر 02/20رقم 

حوال التلبس، وحل محلها المثول الفوري كحق أامام محكمة الجنح في  الإحالةوألغيت 
منح لقاضي الحكم غرضه الحفاظ على الحريات والتقليص من عدد الملفات، كما 
خولت له فرصة إصدار أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت إذا ما رأى ضرورة في ذلك، 

 ةيالجنحاستبدال إجراء التلبس كطريق من طرق إخطار المحكمة  والذي تم بموجبه 
جرائية الإ ملائمتهاوهو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة وفق  بالدعوى 

: ج .إ.مكرر من ق 225نصت المادة  الإطارفي إخطار المحكمة بالقضية، وفي هذا 
تقتضي إجراء تحقيق قضائي  يمكن في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تكن القضية"

 .1المنصوص عليها في هذا القسم إتباع إجراءات المثول الفوري 

                                  
 -22   المعدل والمتمم للأمر رقم 2020 يوليو 02المؤرخ في  15 – 02 رقم مكرر من الأمر 225المادة  :1 

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 022
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 التعريف الفقهي للمثول الفوري : الأولالفرع 

زالةلقد حاول العديد من الفقهاء تعريف إجراء المثول الفوري  الغموض عنه  وا 
 :التعريفاتمن أهم هذه و 

يوليو  02المؤرخ في  20-02هو الإجراء المستحدث بموجب الأمر رقم _ 
إجراء التلبس  استبدالالذي تم بموجبه الجزائية و  تالإجراءاوالمتضمن لقانون  0202

وهو إجراء من إجراءات المتابعة  بالدعوى  ةحيالجنكطريقة من طرق إخطار المحكمة 
 1 ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة بالقضيةوفق تتخذه النيابة العامة 

التي تتمثل في إحالة المتهمين أمام ديدة لعرض القضايا على المحكمة و آلية ج_ 
، حقوق الدفاع احترامجهة الحكم فورا بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية مع ضمان 

وفي هذا الإطار أسندت للمحكمة وحدها صلاحية البث في مسألة ترك المتهم حرا أو 
 .القضائيةلتزامات الرقابة التزام أو أكثر من للا إخضاعهأو وضعه رهن الحبس 

جرائية الإنظمة التشريعية لأإجراء كسائر إجراءات المتابعة معروف في ا_ 
ئمة تعمل من لاالنيابة العامة وفقا لمبدأ الم مثلة فيتالمقارنة تتخذه الجهات المتابعة الم

بالقضية كي تفصل فيها وفقا للقواعد العامة للمحاكمة   إلى إخطار المحكمة خلاله
 .العادلة

التي على أساسها يتم للدعوى الجزائية و  الآنيةعلى المعالجة آلية جديدة تقوم _ 
فيه مرتكب الجنحة المتلبس بها فورا أمام جهة الحكم بعد تقديمه لوكيل المشتبه تقديم 

 .الجمهورية

                                  
مجلة المحامي ، منظمة المحامين لناحية  20-02زيد حسام ، إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر :  1

 02ص  0202سطيف ، الجزائر ، ديسمبر   02سطيف ، العدد 
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أن  الاستدلالمحاضر  خلالإجراء يلجأ إليه وكيل الجمهورية إذا ما تبين له من _ 
 1.تلبسالمعروضة عليه تشكل جنحة في حالة الوقائع 

سماعه من قبل الذي يستدعي المتهم أمام القاضي الجزائي مباشرة بعد  الإجراء_ 
بقاء المتهم تحت الحراسة الضبطية القضائية و  إلى غاية إقرار إيداعه في  الأمنيةا 
 .الجزائيعنه من قبل القاضي  الإفراجمؤسسة عقابية أو 

تتسم في نفس الوقت واضحة و  الاتهامإجراء يتعلق بجرائم تكون فيها أدلة  هو_ 
 أو الممتلكات أو النظام العام بالأفرادبخطورة نسبية سواء لمساسها وقائعها 

 

 الفوري التعريف القانوني للمثول : الفرع الثاني

يعتبر نظام المثول الفوري كغيره من إجراءات المتابعة الجزائية الذي اعتمدت 
عليه الأنظمة التشريعية الإجرائية المقارنة ، تتخذه جهات المتابعة الممثلة في النيابة 
العامة، حيث تقوم هذه الأخيرة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عملا بمبدأ 

حكمة المختصة بالقضية المعروضة أمامها حتى يتم الملائمة ، تخطر من خلاله الم
الفصل فيها طبقا للقواعد العامة للمحاكمة العادلة في الجرائم التي تكون فيها أدلة 
الاتهام واضحة ، وتتسم وقائعها بخطورة نسبية سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو 

 النظام العام

المعدل والمتمم  02/20/0202المؤرخ في  02/20الرجوع إلى الأمر رقم ب
ة يالمتضمن قانون الإجراءات الجزائ 0522 /22 /23المؤرخ في  66/155للأمر رقم

، واقتصر على ذكر شروط عرف المثول الفوري يئري، نجد أن المشرع الجزائري لم الجزا

                                  
 الأكاديميةالتلبس في التشريع الجزائري ، المجلة  لإجراءاتنظام المثول الفوري بديل  اللطيفبوسري عبد :  1

 223ص  0200 ،الجزائر ،العلوم السياسيةو  كلية الحقوق  20باتنة ، جامعة 0العدد  02للبحث القانوني، المجلد 
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ل يجراء المثول الفوري هو بمثابة بدمكن القول أن إير أنه يغ .جراءاتهه واياللجوء إل
ها دون طبق في حالة الجنح المتلبس بيس كلي، يل جزئي وليجراء التلبس، لكنه بدلإ

في ضمان محاكمات ق القضائي، من شأنه المساهمة ياللجوء إلى إجراءات التحق
ها، يق هذا الإجراء علية تطبيابة العامة إمكانيا التي ترى النير من القضايعة في كثيسر 
 من بدلا عدمه من الحبس ةصلاحي لها تستند التي الحكم جهة أمام نالمتهمي حالةوا
 .ةيالتماساتها القانون ميوتقدالإثبات  عبء في فقط دورها تقتصر التي العامة ابةالني
ة المتمثلة في يذيد السلطة التنفيأن الهدف من هذا الإجراء هو تجر  مكن القوليه يوعل
السلطة إلى قاضي الحكم، وكذا ق إجراءات التلبس، ونقل هذه ين تطبابة العامة عيالن

ل إجراءات المتابعة والسرعة في المحاكمة بشأن الجنح المتلبس بها في إطار يتسه
 .1احترام حقوق الدفاع

 

 الخصوصية العملية لنظام المثول الفوري : المطلب الثاني

يخضع عمل الضبط القضائي لتقدير النيابة العامة وهي سلطة الإدارة والإشراف 
ومنه فإن النيابة العامة هي المخولة بالتصرف في نتائج محضر البحث والتحري عليه 
سلطة الملائمة للنيابة فإنه وبتقديم المشتبه فيه مرفقا بمحضر جمع الأدلة  ا علىفبناء

المحرر من طرف الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية وبعد استجوابه فانه يقرر 
على طلب افتتاحي أو إطلاق سراح  االتحقيق بناء قاضي إما إحالة ملف الدعوى على 

بالحضور أو إجراء المثول  م مع إحالته للمحكمة بموجب إجراءات التكليفهالمت

                                  
جامعة عبد الرحمان  السياسيةالجزائية ، كلية الحقوق والعلوم  ءاتاجر الاعبد الرحمان خلفي ، محاضرات في  - 1

  net.bejaiadroit.www :على الموقع التالي الإنترنتالموجود على شبكة  0200-0202 ، الجزائرميرة بجاية
  202 ص
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وبذلك فإن تقدير مثول المتهم أمام محكمة الجنح يعود لممثل النيابة العامة  ،الفوري 
 .فهو إجراء جوازي وليس إجباري حتى في حال توافرت شروطه

 

  المثول الفوري  خصائص: الأول الفرع

ول الفوري نستنتج أن هذا النظام خص نظام المثيما يا لما جاء به المشرع فير تفس
اره أحد إجراءات عة خاصة باعتبيه طبيشتمل على بعض الخصائص التي تعطي

 :ة، وأهم هذه الخصائص هييالمتابعة الجزائ

 :نظام المثول الفوري هو إجراء جوازي : أولا

ابة العامة، وبالتالي فهي ية من اختصاص النيالأصل أن المتابعة الجزائ ثيح
ضر وجمع للمعلومات ة من محاية القضائيتقدر وتتصرف في نتائج عمل الضبط التي

م المتهم أمامها يابة العامة فإنها بعد تقديعة سلطة الملائمة المخولة للنيوالدلائل ولطب
له إلى ي، فإما تح في هذه الوقائع الجزائي ماعه فإنها تقرر التصرف القانونيوس

ق بناء على طلب افتتاحي أو إطلاق سراحه، أو اتخاذ إجراءات الاستدعاء يالتحق
ه فالمثول الفوري إجراء جوازي يوعل الفوري  المباشر في حق المتهم، أو إجراء المثول

 .1س إجباري في حال توافرت شروطهيول

 :المحاكمةضمن سرعة يالمثول الفوري : ايثان

لة، وعاد ما تنتهي بأحكام يأمام المحاكم من الإجراءات الطو  تعتبر المتابعات
ضمن يي المطبق على الجنح المتلبس بها نظام المثول الفور  نإ فلذلك .جزائية

                                  
، د ط، دار هومة للطباعة والنشر، (والتحري  قيالتحق)الجزائي  ةيشرح قانون الإجراءات الجزائ ة،عبد الله أوهاب - 1

 220ص  ، 0202الجزائر، 
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ي ابة العامة اتخاذ هذا الإجراء فية إذا ما رأت النيللمتقاضي سرعة الفصل في القض
شهود، ف من الأثر السلبي للجرم الميالمحاكمة والتخفل يحق للمتهم، وذلك بغرض تسه
تضح من خلال نص المادة يفي الأمر الذي  .ة معايوضمانا لحقوق المتهم والضح

ة ية من هو يل الجمهور يتحقق وكي"من ق إ ج ج التي تنص على أنه  20مكرر  225
وتجبره بأنه  ه ووصفها القانونييغه بالأفعال المنسوبة إليالشخص المقدم أمامه ثم تبل

ي الجنح المتلبس بها، ، هذا خلافا لما كان معمولا به ف..."مثل فورا أمام المحكمةيس
مه يتم تقديد جلسة لمحاكمة المتهم بعد أن يقوم بتحدية يور ل الجمهيها وكيالتي كان ف

وم ية المحاكمة قد لا تكون في نفس الر أن جلسيابه، غاستجو  ابة ويعلى مستوى الن
ر يستوجب على هذا الأخية، وهو الأمر الذي يل الجمهور يه أمام وكيمه فيدالذي تم تق

ة يقدم ضمانات كافيالمتهم لا داع المتهم رهن الحبس المؤقت في حالة ما إذا كان يإ
ام من يأ 23خ الجلسة في أجل أقصاه يد تار يجب تحديجلسة المحاكمة، كما  لحضور

فوري في حالة الجنح بإجراءات المثول الإلا أن العمل  .خ صدور الأمر بالحبسيتار 
جة إلى الاستغناء عن الحبس المؤقت الذي كان من اختصاص يؤدي بالنتيالمتلبس بها 

  .الجمهورية وكيل

 :المثول الفوري  تطبيقمحل : ثالثا

العامة ضد المتهم في  النيابةتطبق إجراءات المثول الفوري المتخذة من قبل 
 الجنايات ووبالتالي تخرج من نطاق هذا الإجراء جرائم جرائم الجنح المتلبس بها، 

ث يلبساطتها من ح ةيها، والثانيالتحقيق القضائي فة إجراء يالأولى لوجوب ، المخالفات
 . 1المتابعة والعقوبة

 :بساطة إجراءات المثول الفوري  :رابعا
                                  

، الطبعة الأولى ،  الاتهامو  الاستدلالالجزائية ،الكتاب الأول ،  الإجراءاتشملال علي ، المستحدث في قانون  : 1
 020ص  0202دار هوما ، الجزائر 
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لإجراء المثول الفوري، فقد  تنظيمهالمشرع من خلال  إليهوهو الأمر الذي اتجه 
الذي  ءعوبات والبطمن الص التقليل طريقفي الإجراءات عن  والإيجازراعى البساطة 

لجهد، وكذا ر ايرض اختصار الوقت وتوفة، وهذا بغيالمحاكمات العاد رسي شوبي
ول الفوري فلقد استحدث نظام المث .عةيؤدي إلى خلق عدالة سر يالنفقات بالشكل الذي 

ضا يا الجنح المتلبس بها، وأيط الإجراءات المتبعة في قضايمحكمة بغرض تبسأمام ال
تطلب ل وسرعة إجراءات المتابعة بشأن الجنح المتلبس بها، والتي لا تيبهدف تسه

 .1ع إجراءات المتابعةيل وتسر يط وتسهيهدف إلى تبسيا أي أنه يقا قضائيتحق

 :المؤقتفصل قاضي الحكم في مسألة الحبس : خامسا 

د قاضي الحكم بدلا من ية المتهم بيول الفوري تكون سلطة الفصل في حر في المث
العامة، أو بمعنى آخر أن العقوبة في المثول الفوري ترجع إلى قاضي الحكم،  النيابة

خول لقاضي الحكم بموجب إجراءات ي حيثفها القانوني ييمة وتكيالجر  وفقا لوقائع
 بإخضاعه ماا  المتهم، إما بترك المتهم حرا، و  ةيلطة البت في حر المثول الفوري بس

 وفي المؤقت الحبس رهن بوضعه ماوا   ة،القضائي الرقابة رتدابي من أكثر أو رلتدبي
2الجمهورية وكيل دي من ةالعقابي المؤسسات لدى داعالإي ةصلاحي انتزاع المقابل

. 

 

 المثول الفوري  أطراف: الفرع الثاني

تهام والمتمثلة في النيابة العامة لاالنظام في سلطة االعالقة في هذا تتمثل أطراف 
وهي ممثلة المجتمع والتي تنوب عنه عند وقوع الجريمة، والتي لها سلطة تحريك 

                                  
 0202س، الجزائر، يدار بلق ، 20الجزائري والمقارن، ط  التشريعفي  الجزائيةعبد الرحمان خلفي، الإجراءات  - 1

 . 02، ص 
ات القضائية ، نظام المثول الفوري في الجزائر بين الغاية التشريعية و التطبيقشورمحمد لمعيني و نصر الدين عا - 2

 002ص  0205، جامعة بسكرة ، ، 0، العدد الإنسانية، مجلة العلوم  20-02على ضوء القانون 
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ومباشرة الدعوى العمومية للمطالبة بتوقيع الجزاء على مرتكب الجريمة أو القاضي هو 
ريد وكيل الجمهورية صاحب السلطة المطلقة في إجراء المثول الفوري، خاصة بعد تج

وتخويلها لقاضي الحكم فهو صاحب القرار في فصل في جريمة  الإيداعمن سلطة 
  .المتهم وبهذا تكون النيابة العامة في نفس الدرجة مع المتقاضين

 المتهم : أولا

جزائية قصد معاقبته على ارتكابه الدعوى الالمتهم هو ذلك الشخص الذي حركت  
  أصليا أو شريكا او محرضا  فاعلالجريمة منسوبة إليه وذلك بوصفه إما 

 : قانون العقوبات

المؤرخ في  20 - 02من القانون  20و  20حيث يكون المتهم طبقا للمادتين 
 المتضمن 0202يونيو  02

 :1قانون العقوبات

 .هو كل من يساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الجريمة : فاعلا - 10

هو كل شخص يحرض على ارتكاب الجريمة بالهبة أو الوعد أو  : محرضا - 10
 الإجراميأو التحايل أو التدليس الولاية السلطة أو  استعمالالتهديد أو إساءة 

مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو  اشتراكاهو كل شخص لم يشترك  : شريكا -10
التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها  الأفعال ارتكابعاون الفاعل أو الفاعلين على 

 .مع علمه بذلك

 :ويشترط في المتهم الذي يمكن إحالته على المحكمة شروط أهمها

                                  
 0220امام محكمة الجنايات، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  الإجراءاتعبد العزيز سعد، أصول  - 1
 25ص ،
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فالمشرع استبعد من نطاق وتطبيق إجراء المثول : أن يكون المتهم شخصا طبيعيا -أ
يمكن رؤيته بالعين  لاالمعنوية، حيث أن الشخص المعنوي  الأشخاصالفوري على 

يمكن القبض عليه متلبسا بجريمة فهو مجرد فكرة ووسيلة لتمكين الشخص  ولاالمجردة 
 .المعنوي من تحمل المسؤولية عما يسببه من أضرار

، وبالتالي لمتهم أن يكون بالغا سن الرشد القانوني والجزائيكذلك يشترط في ا -ب
سنة كاملة وقت ارتكاب  03الذين لم يبلغوا سن  الأحداثيستبعد هذا النظام على 

هو حماية الطفل من العنف والتعذيب،  الاستثناءالجنحة المتلبس بها والهدف من هذا 
المتضمن قانون  0202 يوليو 02المؤرخ في  20-02وهذا ما يؤكده القانون رقم 

جنحة متلبس  لارتكابهالطفل ، وكما يشترط في المتهم الذي يمثل أمام المحكمة حماية 
معروف يكون له موطن  لا كأنيقدم الضمانات الكافية للمثول أمام القضاء،  لابها ان 

 1-.أو كأن يكون أجنبيا يخشى فراره من يد العدالة
 النيابة العامة: ثانيا

النيابة العامة هيئة قضائية خاصة أنيط بها تحريك ومباشرة الدعوى تعتبر 
العمومية أمام القضاء الجزائي، باسم المجتمع باعتبارها سلطة اتهام ممثل له تهدف 
على السهر على حسن تطبيق القوانين ولاحقة مخالفيها أمام المحاكم، وتنفيذ الاحكام 

تباشر : "الجزائية بقولها تالإجراءاقانون من  05الجزائية وهو ما تضمنته نص المادة 
 . 2"باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون الدعوى النيابة العامة 

                                  
المثول الفوري في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص  ، بوناب أيوب - 1

 .0،ص 0205/0202 قانون  جنائي، جامعة محمد بوضياف المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 . 3بوناب أيوب ، مرجع نفسه ،ص، - 2
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فهي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها امام القضاء الجزائي وفقا 
وبالتالي تعد النيابة العامة الجهاز النشيط الذي يعمل على تمثيل  .لملائمتها الإجرائية

 .المجتمع امام القضاء واستيفاء حقه منه

العامة سواء أثناء تحريك الدعوى  للنيابة صلاحياتلقد منح المشرع الجزائري 
المنظومة  إصلاح خلالالعمومية أو أثناء التحقيق او أثناء المحاكمة، وذلك من 

مرة  لأولالعامة  من خلاله للنيابةخول  ، إذ20-02 الأمرالتشريعية وتطويرها بموجب 
الدعوى وكذا إجراء  لإنهاءاختصاصات جديدة تكمن في كل من الوساطة كبديل 

أنه في نفس الوقت قام بتجريد وكيل الجمهورية من بعض  إلا .الجزائي والأمرالصلح 
المنوط بها سابقا بموجب إجراء الفوري والمتمثلة في حق  والصلاحياتالسلطات 

ؤقت والمتابع على أساس الجنحة المتلبس لشخص رهن الحبس المل الإيداعإصدار أمر 
 .بها، وخول هذا الحق لقاضي الحكم لوحده دون تدخل طرف آخر

وكيل الجمهورية وفقا للمنظمة التشريعية الجزائية الجديدة، أنه عند  صلاحياتمن 
فله إذا  الاستدلالاتتقديم المشتبه فيه إليه من طرف الضبطية القضائية مرفقا جمع 

تستدعي إجراءات تحقيق  ولاالجريمة تشكل جنحه متلبس بها،  ملابساترأى ان 
حالة المتهم فورا على ةخاص  .المثول الفوري  تإجراءاالمحكمة على  وا 

ان تقديم الشخص الموقوف للنظر امام وكيل الجمهورية ليس  الإشارة إلىتجدر 
من قانون  20فقرة  20سراحه وهو ما أكدت عليه المادة  إطلاقإلزاميا إذ يجوز 

يجب على كل ضابط لشرطة القضائية أن يضمن ": 1الجزائية بنصها على تالإجراءا
محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفقرات الراحة التي تخللت ذلك 

                                  
 .الجزائية المذكور سابقا جراءاتالإالمتضمن قانون  022-22من الأمر  20فقرة  20المادة  : 1
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واليوم والساعة كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخلت ذلك 
 . »احه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختصأطلق سر  واليوم والساعة للذين

عند نصها  20-02 الأمرمن  20مكرر  225وهو ما أشر إليه كذلك المادة 
يقدم امام وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحه متلبس " : على ما يلي

 ".بها والذي لم يقدم الضمانات الكافية لمثوله امام القضاء

وعليه يرجع تقدير ما إذا كان المتهم يتوافر على ضمانات المثول امام القضاء 
من عدمه إلى وكيل الجمهورية، لذلك يعتبر نظام المثول الفوري إجراء اختياري وليس 

يمكن لممثل النيابة العامة، مباشرة  لاسراح المتهم ف إطلاقإجباري، وبالتالي في حالة 
وكيل الجمهورية،  إماميقتضي تقديم المتهم  الأخيرهذا  لأناجراءات المثول الفوري 

 .المحكمةهذا الأخير إعلام المتهم بأنه سيمثل فورا أمام  والذي يجب على

 قاضي الحكم: ثالثا

بعدما يقوم وكيل الجمهورية بإحالة المتهم المرتكب لجريمة أخذت وصف الجنحة 
مكرر من  225المادة  ص   ا أمام المحكمة، يتولى قاضي الحكم حسب نبهالمتلبس 

 .فورا أمام المحكمة ، والتي تستدعي فيها امتثال المتهم 201-02 الأمر

الحبس المؤقت دون تدخل وكيل الجمهورية، إذ  الإيداعمر ألوحده سلطة إصدار 
في نظام المثول الفوري، شأنه شأن باقي الخصوم إذ يقدم طلباته  الأخيريصبح هذا 

ثباتاته يستخدمها في  صلاحيةويصبح خصم ممتاز دون أن يكون له سلطة أو  وا 
 .مواجهة المتهم

                                  
 .الجزائية المذكور سابقا الاجراءاتالمتضمن قانون  20-02الأمر من  20مكرر  225المادة  : 1
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الفصل في حرية المتهم، وبالتالي إذا استخدم  الاتهاميمكن لسلطة  لاوعليه 
أي تأجيل الجلسة، يفصل قاضي الموضوع في ا فور  متثالالاحقه في عدم قبوله  المتهم

ما إطلاق سراححرية المتهم ما إيداعه رهن الحبس   1.هالمؤقت وا 

 

 مبررات اللجوء للمثول الفوري :  الفرع الثالث

هدف إلى إحداث ية كما يل قانون الإجراءات الجزائيإن المشرع الجزائري وفي تعد
ة للمتهم ير القضاء الجزائي في إطار احترام الحقوق الأساسية في سيرات أساسييتغ

 .ةيوجد لذلك المبررات التالات وقد ير الحر يوالمحاكمة العادلة وتقر 

 :أمام القضاة البسيطة القضايا عدد كثير منوجود : أولا

ر من يا المطروحة أمام القضاة قد أثقل كاهلهم وأهدر جزء كبيإن كثرة القضا
طة لا تستحق الإطالة في إجراءات نظر الدعوى، وهذا يوقتهم وطاقتهم في جرائم بس

ن يسبب عبئ على المتهمية مما يلفصل في القضر اين أولهما هو تأخيتين سلبيبصورت
ة الذي يفي التخلص من الهاجس القضائي أو انتظار العقوبة، أو طول انتظار الضح

عمد القضاة في ي حيثة فهي الأسوأ، يض، أما الصورة الثانينتظر القصاص أو التعو ي
حقوق  مس بحق منيا دون دراسة وبهذا قد يهذه الحالات إلى سرعة الفصل في القضا

 .اجتهاد دون  العدالة نكارالدفاع وا

 :قصيرةلمدة  عليهم بعقوبة مبالنزلاء المحكو  العقابيةازدحام المؤسسات : ايثان

                                  
 يوليو 02المؤرخ في  20-02مكرر من الأمر  225أحمد بن مدني، إجراءات المثول الفوري طبقا للمادة :  1

 ،00العدد  ائية، مجلة المحاماة، نقابة المحامين لناحية تيزي وزو،الاجراءات الجز المعدل والمتمم لقانون  ،0202
 02، ص ، 0202الجزائر، 
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داع في الجنح المتلبس بها، أي بالمؤسسات يالعامة إلى الإ النيابةإن لجوء 
م عليهل المحكوم ية وتأهيب وتربيقي في إعادة تهذيام بدورها الحقية إلى عدم القيالعقاب
ة منشورة أمام يا جزائين على ذمة قضاية، كون أن المحبوسيا بعقوبات سالبة للحر ينهائ

ابة العامة قد أثبتت يداع الممنوحة سابقا للنيبموجب سلطة الإ التحقيقالمحاكم أو في 
كمن يبمعنى آخر  .ة عاجزة عن استقبال هذا العدد الهائليأن المؤسسات العقاب

نظام المثول الفوري في حرص المشرع الجزائري الذي أخذ  عليهستند يالأساس الذي 
، وسرعة (الجنح المتلبس بها)ط إجراءات الفصل في الجرائم ين تبسيق بيبه، في التوف

ن يا وبيالسرعة في الفصل في القضا تحقيقن مبدأ يق بيأو بمعنى آخر التوف فيهاالبت 
ق مختصر للقضاة استحدثه يمثل طر يفالمثول الفوري  .ةياختصار الإجراءات الشكل

ل الإجراءات أمام القضاء وسرعة الفصل في ية لتسهيقة قانونيالمشرع الجزائري كطر 
 1.ا المعروضة أمام المحاكميالقضا

ورغم تعارض إجراءات المثول الفوري مع المبادئ والقواعد العامة التي تنظم 
جد مبرره في ير أن هذا الإجراء ية، غيوالمحاكمات العادة ير الدعوى العموميوتحكم س

ط ية، وتبسيالسرعة في الفصل في الدعاوى الجزائ حيثة، من يتلك الاعتبارات العمل
ط إجراءات يساهم هدا التبسي حيثف من أعباء المحاكم، يإجراءاتها بقصد التخف

عدالة  تحقيقمثل لكون المثول الفوري الحل الأيجة يوبالنت .لة ومفصلةيمحاكمة طو 
 .العقوبة تطبيقسلطة الدولة في  تحقيقعة بإجراءات موجزة ومبسطة مع ضمان يسر 

 

 

                                  
ع، يدار هومة للطباعة والنشر والتوز  23الجزائري، ط ، الجزائيةط، مذكرات في قانون الإجراءات يمحمد حز  :  1

 20.ص  0220الجزائر، ،
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وفق  المثول الفوري  اتتطبيق إجراء ومرتكزات شروط: المبحث الثاني
 التشريع الجزائري 

الشروط المطلوب توافرها في إجراءات المثول الفوري  02/20 الأمرلقد حدد 
نحاول أن  الإحالةقبل  الإجرائيةسواء تلك المتعلقة بنوع الجريمة وحالتها أو بالجوانب 

 :نوردها على النحو التالي

 

 لتطبيق إجراءات المثول الفوري  الموضوعيةالشروط : الأول المطلب
أن المثول الفوري يعد طريقا جديدا تعرض من خلاله القضايا على المحكمة،  بما     

بأن يتم إحالة المتهم المرتكب لجنحة متلبس بها أمام جهة الحكم فورا و مباشرة بعد 
حتى يتم تطبيق هذا الإجراء لابد من توافر جملة من  .تقديمه أمام و كيل الجمهورية

ات الجزائية منها ما هو موضوعي والذي يرتبط الشروط محددة بموجب قانون الإجراء
بالجريمة المرتكبة، وطبيعتها وكذا العقوبة المقررة لها قانونا ، وهوما سنتطرق إليه في 

 المطلب الأول، إضافة إلى ذلك شروط شخصية تتعلق بصفة المرتكب للجريمة
 :إجراء المثول الفوري في تطبيقل الموضوعية تتجلى الشروط 

 

 المرتكبة تحمل وصف الجنحة الجريمةأن تكون : الأولالفرع  

وهذا  الجناياتكون المثول الفوري في مواد يجوز أن يوهو شرط جوهري إذ لا 
المخالفات 1جوز في مواد يوجوبي، كما أنه لا  الجناياتفي مواد  التحقيقلاعتبار أن 

جنحة الأفعال ث تعتبر يح. لأن المادة تنص على الجنحة ولم تشر إلى المخالفة
                                  

دار هومة للطباعة والنشر  ، 0،  ( الاتهام و الاستدلال)الجزائية ءاتاجر الا، المستحدث في قانون شملال علي - 1
 022ص،،0200والتوزيع، الجزائر
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د مدته يلها المشرع عقوبة الحبس الذي تز  ة والتي قرريها بعقوبات جنحيالمعاقب عل
ها القانون حدود أخرى يقرر فيخمس سنوات ما عدا الحالات التي  ن إلىيعن شهر 

من  20ف  22نار جزائري، طبقا لأحكام المادة ين ألف ديوالغرامة التي تتجاوز عشر 
 .1ري قانون العقوبات الجزائ

 حالة الجنحة المتلبس بها تلبسا حقيقيا :أولا

توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا " الأولىالفقرة  20طبقا للمادة 
كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها كأن يشاهد ضابط الشرطة القضائية مقترف 
الجنحة المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس كأن يشاهد المخدر في يد المشتبه فيه أو 

ية ويفر أو كمشاهدته للسارق وهو ينشل الضح الأرضفي  هو يلقي المخدر
 .2بالمسروقات

 حالة الجنحة المتلبس بها تلبس اعتباريا :ثانيا

كما تعتبر الجناية أو الجنحة "ج تنص على .إ.من ق 0الفقرة  20طبقا للمادة 
متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقوع 

 دلائلالجريمة قد تبعه العامة بصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو 
قد استثنى المشرع الجزائري جملة من و  ".مساهمته في الجريمة تدعو إلى افتراض

 لا" 0مكرر فقرة  225وهذا حسب نص المادة  الفوري،الجرائم من إجراءات المثول 
"  خاصة تلإجراءاالمتابعة فيها  تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع

والمخالفات التي تحرر  كما تستثنى من ذلك الجنايات والجنح  لامث الأحداثكجرائم 
محاضر بناءا على تحقيق ابتدائي أي ما يسمى بالبحث التمهيدي وهذا حسب  .بشأنها 

                                  
   222: ، المرجع السابق ، صاوهايبيةعبد الله  - 1
  0522يونيو  23الموافق لـ  0232صفر  03المؤرخ في  022-22من الأمر رقم  0الفقرة  20المادة  - 2

 زائية المعدل والمتممالج الإجراءاتالمتضمن قانون 
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ج، رغم أن المشرع سمح لضباط الشرطة القضائية توقيف شخص .إ.ق 22نص المادة 
تجعل  دلائلإذا توافر شرط وهو أن توجد ضده الابتدائية للنظر حتى في التحقيقات 

 دلائلتوجد أية  لاالذين  الأشخاصيجوز توقيف ه لا مرجحا، غير أن ارتكابه للجريمة
أقوالهم وما نصت عليه أيضا  لأخذ اللازمةهم للجريمة مرجحا سوى المدة ابكتجعل ارت
يمكن لوكيل الجمهورية التصرف في  لاأنه  إلا. ج.إ.من ق 2الفقرة  22المادة 

لو قدم وفق إجراءات المثول الفوري، حتى و  الابتدائيالمحضر المعد في إطار التحقيق 
على تحقيق ابتدائي أمام وكيل الجمهورية، فإجراءات  االشخص الموقوف للنظر بناء

على الجنحة المتلبس  اللتصرف في المحاضر التي تعد بناءالمثول الفوري هي طريق 
لة تلبس وتقرير كون الجريمة في حا .رجراء يتقرر عن حالة التوقيف للنظبها وليس إ

متروك لوكيل الجمهورية ويترتب على ذلك  الابتدائيأو أنها تدخل في إطار التحقيق 
يمكن لجبهة  لاعلى إجراءات المثول الفوري ف اا أحيل المتهم على المحكمة بناءأنه إذ

بدون  إذ لا بطلانالتلبس  3 الحكم أن تبطل إجراءات المتابعة لعدم إقناعها بقيام حالة
 .1نص

 : ام حالة التلبسيشروط ق - ثالثا

 :ةيام حالة التلبس الشروط الآتيشترط لقي

  جوز يالمتخذة ومعنى ذلك أنه لا  التحقيقكون التلبس سابق عن إجراءات يأن
ام حالة ياء إلا بعد قيش وضبط الأشية اتخاذ أي إجراء كالتفتيلشرطة القضائلضباط ا

 .باطلة الإجراءات هذه كانت لاا  التلبس واكتشافه و 

                                  
 من فقانون الإجراءات الجزائية ، مرجع سابق 0الفقرة  22المادة  - 1
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  تحقق منها بنفسه أو على ية حالة التلبس أو يكتشف ضابط الشرطة القضائيأن
تمكن من ممارسة أي إجراء من يام تلك الحالة حتى يتحقق بشخصه من قيالأقل 

 .التحقيقإجراءات 
  كون يكفي لصحة التلبس أن يقة كمشروع، فلا يشروط اكتشاف حالة التلبس بطر

كون اكتشافه ية وأن يمارسها ضابط الشرطة القضائيالتي  التحقيقسابق لإجراءات 
كون اكتشاف حالة التلبس يجب علاوة على ذلك أن يا، بل يمة بمعرفته شخصيللجر 
 .1ق مشروعيبطر 

  ق، إلا إذا ر مخالفة للقانون أو الأخلايلة اكتشافه غيصد بذلك أن تكون وسقيو
ه يأدلة كلها باطلة، وعلترد منه من ه من إجراءات وما اسليع ىكان التلبس وما انبن

 :ق مشروع على النحو التالييكون اكتشاف حالة التلبس بطر ي
ة دون يرضقة عيقع التلبس بطر ياكتشاف حالة التلبس عرضا أي أن  إذا تم .أ 

صادف ضابط الشرطة ية كأن يجابي من ضابط الشرطة القضائيان عمل إيسعي أو إت
 .مة أمامهيعرضا للجر 

كون اكتشاف يأي أن   :لة مشروعةيالتلبس باستخدام حم اكتشاف حالة إذا ت .ب 
بخروجه بزي مدني فهذه الصلة لا  ة وذلكيعى من ضابط الشرطة القضائسيالتلبس 

 .تعارض مع القانون أو الآداب والأخلاقي
وتكون هذه الحالة أثناء   :حيام بإجراء صحيتم اكتشاف حالة التلبس أثناء القإذا  .ج 
على أمر صادر من  اح سواء بناءية بأي إجراء صحيام ضابط الشرطة القضائيق

ه فالإجراء الذي قام يمة أخرى وعليكتشف وقوع جر يالعامة ف النيابةأو  التحقيققاضي 

                                  
رحمان ، جامعة عبد الةيالسياسالحقوق والعلوم  ةيكل، الجزائيةعبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات  - 1
 .202،ص  0200، بجابةرة، يم
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حة يه تكون صحيح وحالات التلبس التي رضت علية صحيئبه ضابط الشرطة القضا
 .1دة متلبس بهايمة جدية عن كل جر يها المسؤوليومشروعة تترتب عل

ها لإجراءات يمن الجرائم التي تخضع المتابعة فأن تكون الجنحة المتلبس بها 
 .خاصة تحقيق

على أن أحكام المثول الفوري لا  الأخيرةمكرر في الفقرة  225نصت المادة 
ستثنى من يخاصة إذ  تحقيقلإجراءات  هافيتنطبق بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة 

لإجراءات  فيهاوالجرائم التي تخضع المتابعة  الجناياتجراء المثول الفوري  تطبيق
ستثنى يفيها إجراء المثول الفوري ما خاصة، والمخالفات كذلك لا تطبق  تحقيق

بالغ سن الرشد إضافة كون المتهم يجب أن يث يبحالأحداث من إجراء المثول الفوري 
  .ة للمثول أمام القضاءيقدم ضمانات كافيإلى أنه لم 

إجراءات المثول الفوري الجرائم التي تقتضي  تطبيقستثنى المشرع من يو 
 وبعضخاصة، كالجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة  تحقيقإجراءات 
 202ن وهم القضاة والوزراء وضباط الشرطة وذلك طبقا لنصوص المواد من يالموظف
  2.من ق إ ج ج 230إلى 

ازات ين لامتيبل الأشخاص الخاضعقالمرتكبة من  من المشرع أن الجرائيهذا وقد ب
س يمتثلون في رئين و يضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفالتقاضي، وثم أع

ة لا ياط الشرطة العسكر والوزراء والولاة وأعضاء السلك القضائي وضب الجمهورية
تناسب مع ي، وهو ما لا تحقيقخضعون لإجراءات المثول الفوري لأنها تخضع للي

                                  
للكتاب، الجزائر، د  ةيالجزائري، د ط، المؤسسة الوطن عيفي التشر  ةيبغدادي، الإجراءات الجزائ انييمولاي مل - 1

 202س ن، ص 
ة للبحث يميع الجزائري، المجلة الأكاديل لإجراءات التلبس ي التشر يالمثول الفوري بد نظامف، يبوسري عبد اللط : 2

 200،ص  0200، 20،العدد  02القانوني، المجلد 
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 تطبيقكما تجدر الإشارة إلى أن المشرع كان قد نص على  إجراءات المثول الفوري،
ها بعقوبة الحبس استثنى من يمة المرتكبة معاقب عليإجراءات التلبس إذا كانت الجر 

ة والجرائم التي تخضع ياسيلصحافة والجنح ذات الصبغة السإجراء التلبس جنح ا تطبيق
الأحداث، وهو ما أغفله المشرع  ايخاصة وكذا قضا تحقيقلإجراءات  فيهاالمتابعة 

د مدى يته في تحديلإجراءات المثول الفوري رغم أهم الجزائري في المواد التي تطرقت
التأكد  الجمهورية وكيلتوجب على يما هذا الإجراء وهو  تطبيقتوافر الشروط الخاصة ب

 .منه قبل الشروع في اتخاذ إجراء من إجراءات المتابعة

 

 الشخصية لتطبيق إجراءات المثول الفوري الشروط : الفرع الثاني

مكرر  225ها ي المادة يه وأنه والنصوص عليوهي الشروط المتعلقة بالمشتبه ف 
 1من ق إ ج ج 20

 :هيعلى المشتبه ف إلغاء القبض: أولا

ة السالف يول الفوري بتوافر الشروط الموضوعإجراءات المث تطبيقمكن يلا 
ة وذلك ية القضائيه من طرف الضبطيحالة إلغاء القبض على المشتبه ف في ذكرها، إلا

ة يوضعه في الحجز تحت النظر إلى غا الابتدائي، التحقيقام بإجراءات يمن أجل الق
وبعد  .ه للجنحة المتلبس بهايد ارتكاب المشتبه فيلتي تفع القرائن والأدلة اياستجماع جم
وما بعدها م ق إ  22الابتدائي وفقا لأحكام المواد  التحقيقإجراءات  جميعالانتهاء من 

المشتبه به بارتكاب الجنحة المتلبس بها  تقديم القضائيةج، وجب على ضباط الشرطة 
الابتدائي  التحقيقإجراءات  جميعوباستكمال  .إقليمياالمختص  الجمهورية وكيلأمام 

                                  
د لإخطار المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها، بحوث جامعة يالمثول الفوري كإجراء جد تشنتشان منال، : 1

 025ص  ، 20،ج 25الجزائر، العدد 



 الأحكام الموضوعية للمثول الفوري في التشريع الجزائري :           الأول الفصل

26 
 

تحت  الجمهورية وكيلأمام ة ية القضائيه من قبل الضبطيم المشتبه فيتقد تميوبعد أن 
ة يقرر إمكانية قبل أن ير بتفحص ما في ملف القضيقوم هذا الأخية أي يالحراسة الأمن

عتمد إجراء المثول الفوري يهذا و  .ه وفقا لإجراءات المثول الفوري يمتابعة المشتبه ف
دة ة في ميقوم بها ضباط الشرطة القضائيالابتدائي التي  التحقيقأساسا على إجراءات 

ات، وهو ما يخول لها من سلطات وصلاحيق للنظر بما يمحددة أقصاها مدة التوف
 التحقيققضائي من طرف قاضي  تحقيقحتاج إلى يجعل ملف الإجراءات كامل، لا ي

ع الاستدلالات يالابتدائي وجم التحقيقام بيل القة خلايوعلى ضباط الشرطة القضائ
ر محضر مستقل لكل إجراء من إجراءات يحرص على تحر يمة بأن يوأدلة وقرائن الجر 

في مدة محددة  التحقيقالعمل على إنهاء ة و يالقانونالابتدائي وفقا للأشكال  التحقيق
، استدعاء الجمهورية وكيلد بإذن من ية التمديف للنظر مع مراعاة إمكانيلمدة التوق

 1-.الشهود

حول وقت  الجمهورية وكيلق مع يوالتنس الجمهورية وكيلشفاهة لحضور أمام 
  .ر ملائميعقد جلسة المثول الفوري في وقت غم المشتبه به أمامه، وذلك لتفادي يتقد

 وكيلم المشتبه به أمام يه تقديتم فيوم الذي يا لليوبعد استدعاء الشهود والضحا
 ما ذاا  ة المشتبه به المقدم أمامه و يمن هو  التحقيقب الجمهورية وكيلقوم ي ،الجمهورية

 في جنحة تشكل عليه المعروضة الوقائع أن الاستدلال محاضر خلال من له نتبي
 للفصل الجنح محكمة إلى الدعوى  لإحالة الفوري  المثول إجراءات عليه فإنه تلبس حالة
 .فيها

 :ضمانات للمثول الفوري أمام القضاء عليهم المشتبه يتقدعدم  :ايثان

                                  
 5المرجع السابق، ص  بوناب أيوب - 1
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دها يوق 1راءات المثول الفوري قد علقها العامة لإج النيابةإن سلطة ممارسة ممثل 
نة، وبدونها لا يشرع الفرنسي بموجب توافر شروط معالمشرع الجزائري على غرار الم

 عليهم المشتبه يالفوري، إلا أنه في حالة عدم تقدجوز له مباشرة إجراءات المثول ي
ات المثول مكن الاستغناء عن اتخاذ إجراءية لمثوله أمام القضاء فإنه يضمانات كاف

العامة في  النيابةالفوري حتى ولو كانت الجنحة متلبسا بها وهذا إعمالا لسلطة ملائمة 
 2ةيالمتابعة الجزائ

 عليهاتجاه المشتبه  الجمهورية وكيلإجراءات المثول الفوري من قبل  تطبيقإن 
ة من ية أو شخصية سواء قانونير لضمانات كافيهذا الأخ ميمثل أمامه بعدم تقديالذي 

شأنها أن تضمن حضوره إلى الجلسة المحددة لمحاكمته كون أن أغلب الجنح المتلبس 
مساسها بحقوق الأفراد وسلامتهم أو المساس  حيثبها تتسم بنوع من الخطورة من 

بالنظام العام والممتلكات، وهو الأمر الذي حول دون حضور المتهم للجلسة المحددة 
ا أصبحت في الجنح المتلبس به الجمهورية وكيل لمحاكمته، هذا وخصوصا أن سلطات

داعه رهن الحبس المؤقت، يدون إ عليهه الاتهام للمشتبه يتنحصر في الاستجواب وتوج
مكرر من الأمر   339 صاص القاضي الجزائي بموجب المادةذلك أنه أصبح من اخت

ي المتهم ر مدى توافر ضمانات فيفتقد عليهو   .المعدل والمتمم لقانون إ ج ج 02-20
 عليهوهو ما نصت  الجمهورية وكيلر يعود لتقديول أمام القضاء من عدم توافرها، للمث

قدم أمام "بنصها على أنه   02--02من الأمر 20ف  0مكرر  225المادة أحكام 
قدم ضمانات يي جنحة متلبس بها والذي لا ف عليهالشخص المقبوض  الجمهورية وكيل
 "...ة للمثول أمام القضاءيكاف

                                  
 002المرجع السابق، ص  ،تشنتشان منال - 1
مجلة المحاماة، نقابة  20- 02مكرر من الأمر  225بن مداني أحمد، إجراءات المثول الفوري طبقا للمادة  : 2

 200،ص  0202، 00زي وزو، العدد ية تين لناحيالمحام
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 :بلوغ المشتبه به سن الرشد: ثالثا

ة يا من الشرط الشخصيفي سن الرشد الجزائي، شرطا أساس عتبر بلوغ المشتبهي
إجراءات المثول الفوري ولقد حدد المشرع من  تطبيقل عليهالواجب توافرها في المشتبه 

ة الطفل اختصاص قاضي الأحداث بالنظر في المخالفات والجنح يماخلال قانون ح
وجد في كل محكمة ي"حيث نصت على أنه منه،  22المرتكبة من الأحداث في المادة 

كما ".  رتكبها الأطفاليالنظر في الجنح والمخالفات التي ختص بيقسم للأحداث، 
 الجناياتا في الجنح و يار إجب التحقيقكون ي"ة الطفل على أنه يمن حما 22تنص المادة 

بس على لإجراءات التا في المخالفات، لا تطبق كون جواز يالمرتكبة من قبل الطفل و 
 ".رتكبها الطفليالجرائم التي 

من  20طبقا لأحكام المادة ة الطفل و يبر الحدث أو الطفل حسب قانون حماعتيو       
سنة،  03لغ بيلم بلغ سن الرشد أي يهو كل شخص لم  00-02من القانون  02 الفقرة

 .1عتبر حدثاية عشر سنة يكمل ثمانيأي أن الفرد الذي لم 

كل : م هذا القانون الطفلقصد في مفهو ي"على أنه  20نصت المادة  حيث 
 ."كاملة سنة( 03)بلغ الثامنة عشر يشخص لم 

 الجمهوريةل يجوز لو كينة وبطلب من قاضي الأحداث ير أنه وفي حالات معيغ
 التحقيقإجراء  التحقيقطلب من قاضي ية أن يفي حالة تشعب القض ةيبصفة استثنائ

ة ن، طبقا للفقرة الرابعة من الماديمة مع البالغيالحدث الذي اشترك في ارتكاب الجر مع 
 .ةيمن قانون الإجراءات الجزائ 220

                                  
ة الطفولة و يق مبدأ الحقوق، ملتقى حول حماية في تحقيل القانون الإجراءات الجزائيرة، دور تعديمسعودان خ - 1

 .00ا للقضاء، الجزائر، صيلمدرسة العلا ، 0202 جوان 02-02الأحداث 



 الأحكام الموضوعية للمثول الفوري في التشريع الجزائري :           الأول الفصل

29 
 

ن يلن سواء كانوا فاعيراك الحدث في جنحة مع أشخاص بالغفي حالة اشت
قوم باستثناء ملف خاص بالحدث يأن  الجمهورية وكيلن أم شركاء فإن على ييأصل

 التحقيقتولى يأمام قاضي الأحداث الذي  التحقيقق إجراءات يتهمه بمفرده عن طر يل
ة ن فتتم متابعتهم وفق للقواعد العامة المتعلقيحدث، أما بالنسبة للشركاء البالغمع ال

 .1نيالبالغبالجنح المرتكبة من طرف 

 

  المثول الفوري  العملية لتطبيق إجراءاتالشروط : الثالثالفرع 

وضبط الأشياء إلا  ،لا يجوز لضباط الشرطة القضائية اتخاذ أي إجراء كالتفتيش      
عليها  يترتبلا كانت هذه الاجراءات باطلة، و وا  بعد قيام حالة التلبس واكتشافه لها 

أن المشرع لم يمنح ضابط الشرطة القضائية حق مباشرة ، إذ بطلان الدليل المستمد منه
تلك الإجراءات إلا إذا توافر التلبس الصحيح المشروع أولا ثم تأتي مباشرة تلك 

 . الاجراءات لاحقة للتلبس لا سابقة له

  :دور ضابط الشرطة القضائية في إجراءات المثول الفوري  :أولا

يجب التنبيه إلى أن نظام المثول الفوري يعتمد أساسا على إجراءات التحقيق التي 
مدة أقصاها ) الآجاليقوم بها ضابط الشرطة القضائية على أكمل وجه وفي أحسن 

كامل  تالإجراءامما يجعل ملف  وصلاحياتبما له من سلطات  (مدة التوقف للنظر
التحقيق غير كامل وانقضت مدة التوقيف يحتاج إلى تحقيق قضائي، أما إذا كان  ولا

تحت النظر فإن وكيل الجمهورية سوف يكون أمام أمرين إما إتباع إجراءات التحقيق 

                                  
الجزء الثاني  (مادة بمادة )القضائي  الاجتهادعلى ضوء  الجزائية الجزائري  الإجراءاتقانون  ،نجيمي جمال - 1
 022ص ،مرجع سابق ، 2ط
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سراح المشتبه فيه، أو إتباع إجراءات التحقيق القضائي، ومن هذا  إطلاقبعد  الابتدائي
  :المنطلق على ضابط الشرطة القضائية أن يحرص على

 القانونية للأشكالن كل إجراء من إجراءات التحقيق وفقا تحرير محضر مستقل ع. 
  23) الأصليةالعمل على إنهاء التحقيق في مدة أقصاها نهاية مدة التوقيف للنظر 

 .أو المدة القصوى بعد التمديد (ساعة
  من قانون  20مكرر  20تمكين المشتبه فيه من حقوقه الواردة في المادة

 22تتجاوز  لابمحاميه وتلقي زيارته في مدة  الاتصال لاسيماالجزائية  تالإجراءا
 .1دقيقة

 استدعاء الشهود شفاهة للحضور أمام وكيل الجمهورية تحت طائلة العقوبات 
 .2المنصوص عنها قانونا

 تحرير عدة نسخ من إجراءات لتمكين دفاع المتهم وقاضي المثول الفوري من 
  .المسبق على الملف قبل افتتاح الجلسة الاطلاع

  التنسيق مع وكيل الجمهورية حول وقت تقديم المشتبه فيه أمامه، وذلك لتفادي
 .ملائمجلسة المثول الفوري في وقت غير  عقد

 :دور وكيل الجمهورية في إجراءات المثول الفوري : ثانيا  

  :وتنحصر في 22مكرر  0مكرر  20إلى  339 225نصت عليه المواد 

  تتطلب  ولاكاملة  تالإجراءاالتأكد من توافر حالة التلبس في ملف القضية وأن
  .قضائي أو إجراءات تحقيق خاصة تحقيق

                                  
  0522يونيو  23الموافق لـ  0232صفر  03في  المؤرخ 022ـ-22رقم  الأمرمن  0الفقرة  20المادة  - 1

 الجزائية المعدل والمتمم الإجراءاتالمتضمن قانون 
، دار هومة للطباعة  0، ط  0القضائي ، ج  الاجتهادالجزائية على ضوء  الإجراءاتنجيمي جمال ، قانون  - 2

 022ص  0202والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
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 التأكد من حضور الشهود والضحية. 
    المنسوبة إليه ووصفها القانوني بالأفعالالتحقق من هوية الشخص تم تبليغه. 
    به مع تحرير محضر بذلكاستجواب المتهم في حضور محاميه اذا استعان. 
  1. في حالة وجودها الإقناعدلة أتحرير محضر بالحجز 
  تلإجراءااخبار المتهم والضحية والشهود بأن المحاكمة ستكون فورية طبقا 
بالنسبة للضحية والشهود هل  الإخبارقة يالفوري و هنا يطرح السؤال عن طر  المثول

 تكون شفاهة أم كتابة 
  الاتصالتحت تصرف المحامي وتمكينه من  تالإجراءاوضع نسخة من 

قاعة مخصصة لذلك على مستوى )في مكان مهيأ لهذا الغرض  انفراد بالمتهم على
منذ خروجه من مكتب وكيل  الأمنيةعلى أن يبقى المتهم تحت الحراسة  (المحكمة

الجمهورية إلى غاية مثوله أمام القاضي، ويطرح التساؤل حول المدة الزمنية التي 
 .ضيها مع كل متهم  لم يحدد المشرع الجزائري ذلك يق

 :ي دور قاضي المثول الفور : ثالثا 

حتى ولو لم يتم النص عليه في القانون فإن ضيق  :قبل افتتاح جلسة المحاكمة
الوقت بين استجواب المتهم من طرف وكيل الجمهورية ومثوله أمام المحكمة يقتضي 

قبل أو بعد التقديم، وكذلك  تالإجراءاعلى ملف  الآخرعلى القاضي أن يطلع هو 
  .الاستجوابعلى محضر  الاطلاع

  :بعد افتتاح جلسة المحاكمة

                                  
الجزائية في التشريع الجزائري المقارن ، دار بلقيس للنشر ، دار البيضاء  الإجراءاتعبد الرحمن خلفي ،  : 1

 222ص  0202،  الجزائر الطبعة الثانية
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يقوم على  الإجراءهذا  لأنأن تتم محاكمة المتهم فور مثوله أمام المحكمة  لقاعدةا     
أنه يرد على  إلا الإجراءوعلى وضوح القضية المحالة بهذا  تالإجراءامبدأ السرعة في 

 :وهما 2مكرر  225 بالمادةهذه القاعدة استثنائيين ورد التنصيص عليهما 

بعد أن يقوم رئيس الجلسة بالتأكد من : تمسك المتهم بحقه في تحضير دفاعه .أ 
هوية المتهم ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وكذا حقه في الدفاع وتمسكه بذلك تمنحه 

هنا أن المشرع لم يحدد  ونلاحظثة أيام لتحضير دفاعه لاعن ث تقل لاالمحكمة مهلة 
مادة طبقا لللهذا التأجيل سيما في حالة ما إذا تقرر حبس المتهم مؤقتا،  الأقصىالحد 
والتي جعلت التأجيل في حال لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها إلى  2مكرر  225

 1.أقرب جلسة ممكنة
شاهد أو )للفصل فيها كعدم حضور  ن الدعوى غير مهيأأإذا رأت المحكمة ب  .ب 

الضحية أو لكون المتهم تمسك بشاهد نفي، أو لكون أوراق الملف الجزائي غير تامة 
وغيرها من  (... المتهم أو صحيفة سوابقه القضائية  ميلادسيما عدم وجود شهادة 

العناصر التي ترى المحكمة بأنه من الضروري استيفائها للفصل في الدعوى على 
جلسة ممكنة وهي التي يترأسها نفس  لأقربوجه، وهنا تؤجل المحكمة القضية أحسن 
 .القاضي

لذلك ينبغي أن تحرص النيابة أثناء إشرافها على التحقيق التمهيدي على 
لتمكين المحكمة من الفصل في القضية  اللازمةاستجماع كل العناصر الضرورية 

المعروضة عليها عند أول جلسة وذلك تحقيقا لمبدأ المحاكمة الفورية التي تعتبر أصل 
 . الإجراءوأساس هذا 

                                  
 ،مرجع سابق 20- 02ق إ ج الأمر رقم  ، مكرر 225لمادة ا:  1
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ل في وضعية حرية المتهم وذلك عن تأجيل المحكمة للدعوى ضرورة الفص أوينش
من ق إ  22مكرر  225دة الما)ن وجد إلطلبات النيابة والمتهم ودفاعه  الاستماع بعد
مكرر  225ن تقرر المحكمة اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة أذلك ب )ج

 :الجزائية تالإجراءا من قانون  22

يقدم فيها المتهم ضمانات  التي الحالاتويكون في  الأصلوهو  :ترك المتهم حرا -
إن ترك المتهم حرا ليس  .كافية للمثول أمام المحكمة، كموطن معروف ومهنة مستقرة

ن إ نه التأثير على حسن سير المحاكمة وليس من شأنه التأثير على الشهود،أمن ش
بوضوح عدم نسبة الجريمة للمتهم أو أن  خلالهاللملف يظهر من  الأوليةالعناصر 

الخ، على ... تستحق عقوبة سالبة للحرية نافذة  لاالتهمة وعلى فرض ثبوتها فإنها 
 .عناصر التقدير التي تراها المحكمة مساعدة لها في ترك المتهم حراغير ذلك من 

 ويثور التساؤل هنا حول ما إذا كان يجب على القاضي أن يصدر أمرا مسببا ومكتوبا 
 الأمريوجد ما يمنع من ذلك فإن تسبيب ذلك  لان كان ا  و   لابترك المتهم حرا أم 
صداره قد يعد تزيدا  تقيد تلك وهو حر وطالما لم  لامحكمة أصن المتهم مثل أمام اللأوا 
طائل من تحرير أمر خاص بتركه حرا، ناهيك عن كون ذلك  لالحرية ولم تسلب منه ف

 الأمر، وبالتالي تنفي العلة من تحرير ذلك من أي طرف للاستئنافغير قابل  الأمر
 .ويكفي أن ينطق به القاضي شفاهة بالجلسة ويشير إليه على حافظة الملف

ويعتبر هذا التدبير من التدابير : إخضاع المتهم لتدبير من تدابير الرقابة القضائية
البديلة عن اللجوء للحبس المؤقت، ويلجأ إليها القاضي كخيار وسط بين ترك المتهم 

تدابير  لإحدىحرا أو وضعه في الحبس المؤقت وذلك عندما يرى بان إخضاع المتهم 
 تالإجراءامن قانون  20مكرر  002يها بالمادة المنصوص عل الرقابة القضائية 
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كفيلة بضمان مثول المتهم أمام المحكمة في التاريخ الذي أجلت إليه الدعوى،  1الجزائية
فإذا قرر القاضي اللجوء إلى تدابير الرقابة القضائية فعليه أن يتخير منه ما يحقق 

في حق المتهم ومدى الغرض من توقيعها بالنظر إلى خطورة الوقائع ومدى ثبوتها 
كل تدبير مع شخصية المتهم والتي تكون كفيلة بجعله يتمثل للحضور أمام  ملائمة

وهنا يجب على القاضي أن  .المحكمة في الجلسة التي تم تأجيل القضية لتاريخها
بناء  لأنيحرر أمرا خاصا يقرر فيه التدبير أو التدابير التي يلزم المتهم التقيد بها، 

القضائية المذكورة  تتولى النيابة العامة متابعة وتنفيذ تدابير الرقابة  مرالأعلى ذلك 
يترتب على  لاغير أنه )الجزائية تالإجراءامن قانون  0مكرر  225طبقا للمادة )

تدابير الرقابة القضائية وضعه رهن الحبس المؤقت كما هو  لإحدىمخالفة المتهم 
المادة )قاضي التحقيق  الحال بالنسبة لخرق تدابير الرقابة القضائية المقررة من طرف

نما يجعل منه مرتكبا للجنحة  )الجزائية تالإجراءامن قانون  002 المنصوص عليها  وا 
كما  ،أو بالحبس مكن عقابه بغرامةالجزائية، أين ي تالإجراءامن قانون  005بالمادة 

يتعين على القاضي وعند فصله في موضوع القضية أن يرفع الرقابة القضائية التي 
الذي يفهم من نص المادة  الأمربها بالمحاكمة، وهو  الأمرعلة  لانتهاءأمر بها وذلك 

 .الجزائية تالإجراءامن قانون  22مكرر   1252 

جعل المشرع لجوء المحكمة لوضع المتهم رهن  :وضع المتهم رهن الحبس المؤقت 
المادة ) الاستثنائيللمحكمة وذلك ينسجم مع طابعه  الأخيرالحبس المؤقت الخيار 

، ويكون اللجوء إليه عادة في حالة انعدام موطن  )الجزائية تالإجراءاقانون  من  002
الوحيد لمنع  الإجراءجد خطيرة أو أن الحبس هو  الأفعالمستقر للمتهم أو كانت 

الضغوط على الشهود أو الضحايا أو التواطؤ بين المتهمين أو أن الحبس ضروري 

                                  
 مرجع سابق ، 20- 02ق إ ج الأمر رقم  20مكرر  002المادة  - 1
 مرجع سابق ، 20- 02ق إ ج الأمر رقم  22مكرر  002المادة  - 2
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ن يستنبطها من نص أالمعايير التي يمكن لقاضي الحكم لحماية المتهم وغيرها من 
الجزائرية المتعلقة بالحبس المؤقت الذي يأمر  تالإجراءامكرر من قانون  002المادة 

من وضع المتهم الحبس المؤقت هو  الأساسيأن الغرض به قاضي التحقيق ، ذلك 
يشكل عقوبة مسبقة أو  لالضمان مثوله أمام المحكمة ولحسن سير إجراءاتها وأنه 

 الإجراءمعرفة الغاية من  لأنبتنفيذ العقوبة المحتمل توقيعها ضد المتهم،  استعجال
ويجب على القاضي أن  ينحرف به عنها ولاتؤدي إلى استعماله تحقيقا لتلك الغاية 

لذلك   بوضع المتهم في الحبس المؤقت حتى يتسنى للنيابة العامة تنفيذه الأمريحرر 
يترتب عليه بالضرورة إدانة المتهم بتاريخ  لا فان وضع المتهم رهن الحبس المؤقت

تلك الجلسة وليس قبلها طبقا  خلالالقاضي يبني قناعته على ما يدور  لأنالمحاكمة 
الجزائية، كما يترتب على ذلك عقاب المتهم بعقوبة  تالإجراءامن قانون  000للمادة 

تستشفها  الملائمةن تقدير العقوبة لأية نافذة بالضرورة عند المحاكمة سالبة للحر 
المحكمة أيضا بعد محاكمة المتهم وبناء على العناصر الموضوعية والشخصية التي 

 .1اتتوفر لها قبله لاتلك المحاكمة والتي قد  خلالتستجمعها 

 

المرتكزات التشريعية لتقرير مبررات اعتماد نظام المثول : المطلب الثاني
 الفوري 

إجراء المثول الفوري على الجنح المتلبس بها على لقد نص المشرع الجزائري 
 السيئمن الأثر  والتخفيفالسرعة في الإجراءات بقصد تهدئة الناس  حيثلتقودها من 

ما دامت  وصحيحةخلفه الجرم المشهود في نفوسهم، فحالة التلبس تكون قائمة يالذي 
ر الوصول إلى يعرقل سيالي التأخر في مباشرة إجراءاتها أدلتها واضحة وظاهرة، وبالت
                                  

إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث  ، بولواطة السعيد، اللهدريسي عبد  - 1
 002ص 0205جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية الجزائر  20العدد  52القانونية، المجلد 
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ا يضمن المعالجة الفعالة للقضايق المثول الفوري ية عن طر يقة فالمتابعة الجزائيالحق
 .للجنح سريعرد فعل  نولضما
المؤرخ  20 02/ر رقم الأم بهأن المثول الفوري إجراء مستحدث والذي جاء  بماو 
عملي يمكننا من خلال التطبيق ال التطبيقدخوله حيز  ، وبعد 2015 يوليو 02في 

والسلبيات التي يكتسيها  إيجابياتمن خلال تحديد  عتهنجاالمثول الفوري تقدير مدى 
 .هذا النظام

 

  إجراء المثول الفوري لاعتماد  الأسباب العامة: الأول الفرع

 :يلي ماالمبادئ العامة والايجابية التي تحسب للمثول الفوري من      

  تمكين المشتبه فيه من الحق في الدفاع سواء أمام وكيل الجمهورية أثناء
الاستجواب وقبل المحاكمة بتمكين المحامي من الاتصال بموكله بكل حرية مع احترام 

قاضي محكمة الجنح الذي له أمام مبدأ السرية بينهما، ودعم المشرع هذا الحق أكثر 
  .1بحقه في الدفاع تأجيل النظر في الدعوى إذا تمسك المتهم

من ايجابيات اجراء المثول الفوري المتهم يمثل حرا غير موقوف، تطبيقا للقاعدة  
العامة بأنه لا ينبغي الاستمرار في احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جزائية 

 ، وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في شأن الفصل في قضيته فورا إلى حين محاكمتهم
، في حال صدر الحكم في  سبيله أو بإدانته بالفعل المتابع من أجله بإخلاء، سواء 

 .من قانون الاجراءات الجزائية 223نفس اليوم فلا يمكن حبسه إلا تطبيقا للمادة 

                                  
 ، 02سطيف، العدد  ،مجلة المحامي، 20 02/زيد حسام، إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر  - 1

 02.ص  ،0202ديسمبر
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سحب اجراء المثول الفوري سلطة إصدار أمر الايداع في حالات التلبس ضد  _
لوحيد االمتهمين من النيابة العامة إلى قاضي محكمة الجنح والذي أضحى الحامي 

الإفراج عن المتهم أو إخضاعه للرقابة القضائية  الحق في فله الأفرادلحريات وحقوق 
 .، لأن البراءة مفترضة في المتهموفي حالات استثنائية إيداعه الحبس المؤقت

خفف من عبء الملفات القضائية وقلص من  الفوري تطبيق اجراءات المثول 
 .التربيةتراجع فعلي في عدد المتهمين الموقوفين بمؤسسات إعادة  , المنازعات

 

 تجريد وكيل الجمهورية من سلطة إصدار أمر الإيداع: الفرع الثاني

د ية القضاء بتجر يس مبدأ استقلاليخطوة نحو تكر عد يإن نظام المثول الفوري 
ة حكم قضا إلى ةالصلاحي هذه عطاءمن سلطة الأمر بالحبس وا  الجمهورية وكيل
ات التي تتولاها التحقيقة يعلى نوع 1للإشراف الفعلي النيابةسمح بتفرغ ين ما يمستقل
كانوا السابق  الجزائيةفي ظل قانون الإجراءات  الجمهوريةفوكلاء  .ةية القضائيالضبط

 تستوفون ضمانايم لا عليهع المشتبه يصدرون للأسف أوامر الحبس وكأن جمي
 لأمكن الاستثناءات بعض لولا نمبتدئي نجانحي كانوا نالمثول أمام المحكمة، حتى وا

بمثابة حكم مسبق بالإدانة ولقد أصبح من كأنه  أصبح بالحبس داعالإي بأن القول
و من ة الأفراد هيالمقارنة أن المساس بحر  القضائيةالمعترف به في الأنظمة 

 .جابي لصالح المتهميعتبر أمر إياختصاص قضاة الحكم، وهو ما 

 

 

                                  
 203ص  ، المرجع السابق،اللطيفسري عبد بو  - 1
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 :طة أمام القضاةيا البسيوجود كم هائل من القضا: أولا

ر من يقد أثقل كاهلهم وأهدر جزء كبضاة ا المطروحة أمام القيإن كثرة القضا
طة لا تستحق الإطالة في إجراءات نظر الدعوى، وهذا يوقتهم وطاقتهم في جرائم بس

 المتهمينعلى  ءسبب عبيمما  القضيةالفصل في  تأخيرأولهما هو  سلبتين بصورتين
الذي  الضحيةفي التخلص من الهاجس القضائي أو انتظار العقوبة، أو طول انتظار 

عمد القضاة في ي حيث، الأسوءة فهي ي، أما الصورة الثانالتعويضنتظر القصاص أو ي
مس بحق من حقوق يا دون دراسة وبهذا قد يالحالات إلى سرعة الفصل في القضاهذه 

 1.اجتهاد دون  العدالة نكارالدفاع وا

 : رةية بالنزلاء لمدة قصيازدحام المؤسسات العقاب: اينثا 

بها، أي بالمؤسسات  داع في الجنح المتلبسيالعامة إلى الإ النيابةلجوء  إن
م عليهل المحكوم ية وتأهيب وتربيقي في إعادة تهذيام بدورها الحقية إلى عدم القيالعقاب
ة منشورة أمام يا جزائين على ذمة قضاية، كون أن المحبوسيا بعقوبات سالبة للحر ينهائ

امة قد أثبتت ابة العيالممنوحة سابقا للن داعيب سلطة الإبموج التحقيقالمحاكم أو في 
كمن يآخر بمعنى   .ة عاجزة عن استقبال هذا العدد الهائليأن المؤسسات العقاب

الجزائري الذي أخذ  نظام المثول الفوري في حرص المشرع عليهستند يالأساس الذي 
، وسرعة (الجنح المتلبس بها)2ط إجراءات الفصل في الجرائم ين تبسيق بيبه، في التوف

ن يا وبيالسرعة في الفصل في القضا تحقيقن مبدأ يق بيأو بمعنى آخر التوف فيهاالبت 
  .ةياختصار الإجراءات الشكل

                                  
، محمد أمين زيان ، نظام المتابعة الجزائية عن طريق إجراءات المثول الفوري توجه حديث في السياسة الجنائية  : 1

 .220ص  ،0203 ،الجزائر ،، الجلفةجامعة زيان عاشور  00العدد 
دار هومه للطباعة والنشر،  ،0ج ،الاجتهاد القضائية على ضوء نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائي : 2

 52، ص0202الجزائر، 
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قة يضاة استحدثه المشرع الجزائري كطر ق مختصر للقيمثل طر يفالمثول الفوري 
ا المعروضة أمام يالقضامام القضاء وسرعة الفصل في ل الإجراءات أية لتسهيقانون

 .المحاكم

لقواعد العامة التي تنظم ورغم تعارض إجراءات المثول الفوري مع المبادئ وا
د مبرره في جير أن هذا الإجراء ية، غية والمحاكمات العادير الدعوى العموميوتحكم س

ط ية، وتبسيسرعة في الفصل في الدعاوى الجزائال حيثة، من يتلك الاعتبارات العمل
ط إجراءات يا التبسذساهم هي حيث،  ف من أعباء المحاكميصد التخفراءاتها بقإج

عدالة  تحقيقكون المثول الفوري الحل الأمثل ليجة يوبالنت .لة ومفصلةيمحاكمة طو 
 1 .العقوبة تطبيقسلطة الدولة في  تحقيقعة بإجراءات موجزة ومبسطة مع ضمان يسر 

                                  
 .50مرجع سابق،ص،نجيمي جمال،  : 1
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 ملخص الفصل 

أهم تعديل جاء به إجراء المثول الفوري هو تجريد وكيل الجمهورية من إصدار 
بإيداع المتهم في الحبس المؤقت ومنحها لقاضي الحكم بمعنى هو الفاصل في  الأمر
الذي يختلف فيه عن إجراء  الأمرالمتهم في حالة تأجيل الفصل في الدعوى وهو  حرية

كما ان  .التلبس الذي يمنح سلطة إيداع المتهم في الحبس المؤقت إلى وكيل الجمهورية
دون ان يتطلب إجراء تحقيق قضائي، أي أنه  يتسم بالوضوح والبساطة جراءالإهذا 

يكون في الجنح البسيطة والمتلبس بها غير انه يتميز إجراء المثول الفوري بسرعة 
الفصل في الدعوى المعروضة على المحكمة من جهة دون هضم حقوق الدفاع من 

 .جهة أخرى 
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  : ل الثانيـــــالفص 

 للمثول الفوري ام الإجرائية ــــالأحك

 .ري ــــفي التشريع الجزائ
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حيث أن اجراء المثول الفوري هو من اجراءات المتابعة تم استحداثه بهدف       
ضمان سرعة الفصل في القضايا المتلبس بها التي تستوجب تحقيقا و تتطلب جملة من 
الاجراءات تتمثل في محاكمة المتهم فورا و ذلك من خلال تحويل الملف الى مصلحة 

و قد تتم تأجيلها و بعد إصدار منطوق الجدولة ثم القسم الجزائي و تتم المحاكمة 
الحكم يتم الطعن فيه بالطرق العادية عن طريق المعارضة بهدف ضمان محاكمة 

 .عادلة لكل اطراف الخصومة و هذا ما سنوجزه في هذا الفصل 

 

 إجراءات المثول الفوري أمام النيابة العامة: المبحث الأول

للجنحة المتلبس بها، من قبل  بعد أن يتم القبض على المشتبه فيه المرتكب
الضبطية القضائية، والذي غالبا ما يكون تحت الحجز للنظر إلى غاية استيفاء مجمل 
إجراءات التحقيق الابتدائي، ليتم بعدها تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية المختص 

ة هي من أجل استكمال إجراءات المتابعة من خلال توجيه الاتهام له باعتبار أن النياب
جهة الادعاء التي خولها المشرع سلطة مباشرة الاتهام بتحريك الدعوى العمومية أمام 

يتم إلا بعد القيام بمجمل الاجراءات التي نص عليها  القضاء وهو الأمر الذي لا
من قانون  2مكرر  225الى المادة  0مكرر  225خلال المواد من المشرع من 

 .وله في المطلب الأول والثانيوهذا ما سنتناالإجراءات الجزائية 

 

 مثول المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية : المطلب الأول

ة يتأكد وكيل الجمهورية من هوي الجمهورية وكيلأمام  عليهالمشتبه  تقديمعند 
ا القانوني، وبعد لأفعال المنسوبة إليه وتبيان وصفهالمقدم أمامه ويبلغ با عليهالمشتبه 
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 عليهأن الوقائع المعروضة ن الابتدائي الاستدلالي فإن تبي تحقيقتفحص قاضي ال
مة تحمل وصف جنحة متلبس بها وأنها لا تشكل جنحة متلبس بها أي أن الجري

ق اجراءات المثول الفوري أمام يتطب فإنه يقرر قضائي، تحقيقتستدعي إجراء 
أمام المحكمة، وبخبره بأن  مثل فورا ية المتهم أنه سويبلغ وكيل الجمهوري  1.المحكمة

حضر جلسة الاستجواب، حامي للدفاع عنه وأن للمحامي أن يلو الحق في الاستعانة بم
وتوضع نسخة من الملف تحت تصرف محامي الدفاع عن المشتبه به وأن للمشتبه 

ل يقوم وكيأ للغرض، وأن يالحق في الاتصال بمحامي وعلى انفراد في مكان مه
أمام المحكمة وذلك أن  مثلون فورا ية بانهم سوف يلشهود والضحة بإخبار ايالجمهور 

 225ة مثوله أمام المحكمة حيث أن المادة ية إلى غايم تحت الحراسة الأمنهبقى المتي
ة الشخص يل الجمهور يقدم أمام وكي: "من قانون الاجراءات تنص على أنه 0مكرر2

ة للمثول أمام ينات كافقدم ضمايفي جنحة متلبس بها، والذي لا  عليهالمقبوض 
،  ة استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهةيجوز لضباط الشرطة القضائيالقضاء، و 

وحسب نص  " ا قانوناعليهالمنصوص 3لتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات يو 

ة، يل الجمهور يقدم أمام وكيارتكابه جنحة متلبس بها  عليهالمادة فإن الشخص المشتبه 
في غالب الجرائم المتلبس بها في أماكن  للنظرواحتجازه  عليهتم القبض يوالذي 

ة استدعاء يجوز لضباط الشرطة القضائيضا أن ي، وأللنظرف يالاحتجاز أو التوق
كون ذلك تحت طائلة العقوبات ي، و  الشهود شفاهة للحضور والإدلاء بشهادتهم

ة فإن يبخصوص الضحا قانونا في حال تخلف الشهود، وأما عليهالمنصوص 
وتنص المادة  .عند المحاكمة  لادعائه لا كان تارك لمصلحة تستدعي الحضور وا  ا

                                  
 232.عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص : 1
 مرجع سابق ، 20- 02ق إ ج الأمر رقم  20مكرر  225المادة   : 2
الجزائي على ضوء سياسي التجريم والعقاب، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل  والأمربتسام بولخوة، المثول الفوري إ:  3

 .20،ص  0202.شهادة الماستر، جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر
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ة من يل الجمهور يتحقق وكي": ة على أنهيمن قانون الاجراءات الجزائ 0مكرر  225
خباو  ه ووصفها القانوني يبلغه بالأفعال المنسوبة إلية الشخص المقدم أمامه، ثم يهو   رها 

ل يى وك، فوجب علية والشهود بذلكبلغ الضحيمثل فورا أمام المحكمة كما يبأنه س
ا القانوني يه ووصفيعلمه بالأفعال المنسوبة إلية المشتبه وأن ية التحقق من هو يالجمهور 

 نوه لهذا في يثلون فورا أمام جلسة الحكم، وأن تمية والشهود أنهم سيبلغ الضحيبلغه و يو 
مكرر  225ومن نص المادة   2 مكرر 225لمادة تجواب، وذلك حسب امحضر الاس

الحق في الاستعانة بمحامي عند  عليهللشخص المشتبه " :التي تنص على أنه 21
نوه على يه و يتم استجوابه في حضور حامية وفي هذه الحالة يل الجمهور يمثوله أمام وك

الحق بالاستعانة بمحامي عند  عليهلشخص المشتبه ، فا" ذلك في محضر الاستجواب
تم استجوابه يبمحامي  عليه 2هاستعانة المشتبحالة  تم فيية، و يل الجمهور يمثوله أمام وك
 ل يعده وكيتم الإشارة لذلك في محضر الاستجواب الذي يه، و يبحضور محام

 .ةيالجمهور 

 

 تبليغ الضحية والشهود: الفرع الأول

عند القبض على المشتبه فيه  .أمام المحكمةتبليغ الضحية والشهود بمثول المتهم 
في حالة تلبس من طرف الضبطية القضائية، وبعد قيام هذه الأخيرة بتحرير ملف 

وتقديم الشخص المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية، يقوم هذا الاخير بتبليغه  الإجراءات
غ الضحية بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة، ويقوم عن طريق الشرطة القضائية بتبلي

 لاحتماليةوالشهود بذلك، من أجل الحضور أمام المحكمة رفقة المشتبه فيه، وذلك 

                                  
 مرجع سابق ، 20- 02ق إ ج الأمر رقم  22مكرر  225المادة  :  1
 052/052.، مرجع السابق، صشملالعلي  - : 2
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سماعهم من طرف رئيس المحكمة المختص للنظر في جلسة المثول الفوري، بغية أخذ 
 333المتهم ، وما ورد النص عليه في المادة  نظرة عامة عن الوقائع المتابع بها 

بالحضور  يلزم هؤلاء:" ج على أنه.إ.من ق 20 مكرر 333ونصت المادة  20.مكرر 
، وأجاز المشرع الجزائري لضباط "تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا 

 الشرطة القضائية استدعاء الشهود شفاهية

لتي يطلبها الخصوم من المحكمة، إن طلب سماع الشهود من الطلبات المهمة ا
المحكمة بها يترتب عليها  اقتناعو الرئيسية  ثبات ذلك لأن الشهادة تعتبر من أدلة الإو 

ة تعتبر الشهادة التي ن أساسي في مسار الدعوى الجزائيتغيير نتيجة الحكم فهي رك
تؤخذ دون حلف  استدلاليةبها الشهود أمام الضبطية القضائية عبارة عن أقوال   يدلي

الكاذبة التي تعرض  اليمين القانونية فإنه لا يترتب على عدم صدقها حكم الشهادة
صاحبها للمتابعة الجزائية مثل ما هو الحال بالنسبة للشهادة التي يؤديها الأشخاص 

يقصد بالشهادة تحصيل أقوال  .بصفتهم أمام الجهات القضائية أو قضاة التحقيق
الشهود أمام سلطة التحقيق، بما لديهم من معلومات تفيد في كشف الحقيقة بصدد 

قيق في مدى نسبتها للمتهم، أو هي بتعبير أدق إدلاء بمعلومات واقعة معينة والتح
بات القولية وتعتبر الشهادة وسيلة من وسائل الإث .الشاهد بالجريمة أمام سلطة التحقيق

لها منها ما تطرق لها المشرع في المواد ( ضمانات) لقد أقرت عدة تشريعات حقوق و 
إلا أن هذه الشهادة قد يشوبها سلبيات من قانون الإجراءات الجزائية،  33إلى  88من 

أما المواجهة فهي تتضمن  . النسيان و قد تكون لصالح أو ضد المتهم كالكذب أو 
المقابلة بين المتهم و متهم أخر أو شاهد أو أكثر، وأداء الشاهد أقواله بشأن الواقعة أو 

وقائع معينة بالتهمة المنسوبة للمتهم وتعقيبه عليها نفيا أو تأييدا على أنه لا تعتبر 1

                                  
ة الحقوق، جامعة الجزائر، ، السنة ي، كل" ة خلال أجل معقوليالمحاكمة الجزائ همي حق إجراءيم در يعبد الحك :  1

 002،ص، 2019-2020ة ،يالجامع
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بالرغم من أنها تتضمن معنى مواجهة المتهم بدليل أو أكثر من  استجواباالمواجهة 
ونظرا لأنه يسمح  . الأدلة القائمة ضده فهي لا تشمل مواجهة المتهم بكل أدلة الاتهام

ط علما بالاتهامات المضافة عليه وبكل ما يوجد ضده في ملف له من خلالها أن يحا
الإيضاحات التي تساعد أدلة و يتيح الفرصة أمامه لكي يدلي بقرائن و  الدعوى من 1

يقصد بالمواجهة مواجهة المتهم بالخصوم أو بمتهم أخر في نفس   اءتهعلى كشف بر 
بخصوص التهمة  القضية أو بالضحية أو بالشهود ليرى ويسمع بنفسه شهادتهم

ن طلب منه  الموجهة إليه، فمجرد حضور المتهم أثناء سماع الشاهد يعد مواجهة وا 
الإجمالي ودون  الاستفهامالشاهد مادام ذلك في حدود  امتثالملاحظاته حل  إبداء 

 .في المواجهة أو مناقشتها استرسال

 

 بمحامي  الاستعانة: الفرع الثاني

 أمام وكيل الجمهورية ويتجسد هذا بمحام عند مثوله الاستعانةيحق للمشتبه فيه 

 :الأمر فيما يلي

إن دور المحامي لا يستهان به أمام الجهة القضائية وخاصة في حالة 
فهو يعتبر مراقب لتلك الإجراءات سواء الشكلية منها أو ما تقرر قانونا  الاستجواب

نب المتهم يعطيه ويزيده كضمان لحماية المتهم إضافة إلى ذلك فوجود المحامي إلى ج
 قـــوة ويحرره من الخوف ويقوى معنوياته ويصحح له فكرة عدم الثقة في الجهة القضائية

في كل من الدساتير  الاستجوابلقد حرص على دور المحامي إلى جنب المتهم في  .
العالمية و الوطنية و نذكر منها ما جاء في المادة الرابعة عشر من العهد الدولي 

                                  
 052 ، مرجع السابق، صشملالعلي   :  1
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أن يعطى من " بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الثالثة حيث جاء فيها  الخاص
كذلك ما  ،"بمحامي يختاره بنفسه والاتصالالوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه 

أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بوساطة محامي من "جاء فيها 
عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وأن  وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع اختياره

تزوده المحكمة، كلما كانت مصلحة العدالة تقضي ذلك بمحامي يدافع عنه دون 
 1"كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر تحميله أجرا على ذلك إذا 

لقد وضع المشرع للمتهم عدة ضمانات منها حقوق الدفاع ويترتب على الإخلال 
من قانون الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز  021البطلان، وهو ما جاء في نص المادة 

سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محامي المتهم 
 : فيكون بلا محامي في الحالات التالية اءالاستثنوهذه هي القاعدة العامة أما 

  من قانون الإجراءات الجزائية ولم 021المحامي وفق نص المادة  استدعىإذا
 . إذا تنازل المتهم عن ذلك  يحضر في اليوم المحدد

  020) ذا قيمة عن وجود شاهد في حظر الموت استعجالإذا كانت هناك حالة 
 .( ج.إ.ق

على الملف من قبل محاميه،  الاطلاعومن بين الضمانات المقدمة للمتهم أيضا  
 بالاستعانةحق المتهم  0 مكرر 333أكدت المادة   .استجوابوعدم تحليفه اليمين عند 

، ووضع نسخة من الإجراءات  لاستجوابهبمحامي عند مثوله أمام وكيل الجمهورية 
مع التنويه بذلك ( الاستجواب محضر التحقيق، محضر) رف المحامي تحت تص
على الرغم من حضور المحامي للدفاع عن المتهم يعتبر من . الاستجواببمحضر 

أمام وكيل الجمهورية إلا أن دوره يبقى سلبيا فلا يمكن  الاستجوابضمانات المتهم عند 

                                  
 030 د الرحمان خلفي، مرجع سابق، صعب  :  1
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نما توجيه أسئلة للمتهم أو إبداء ملاحظته حول الإجراءات المتخذة أمام النيابة العامة  وا 
 1.يكتفي بالحضور

 

تمييز سلطة وكيل الجمهورية في المثول الفوري عن غيره : ب الثانيالمطل
 الإجراءات المخولة للنيابة العامةمن 

أن الواقعة المعروضة  الاستدلالمتى تبين لوكيل الجمهورية عند ختام مرحلة      
عليه توصف بأنها مخالفة أو جنحة من غير الجنح التي يستوجب فيها التحقيق 

يشوبها أي مانع إجرائي ففي هذه الحالة تكون تلك المخالفة أو الجنحة  ولا الابتدائي
فيها بإحالتها المباشرة على المحكمة المختصة ويصير مرتكبها  الاتهامصالحة لمباشرة 

المباشر أو إجراءات  الاستدعاءوذلك إما عن طريق إجراءات  .فيه مشتبهمتهما ال
 .الجزائي الأمر المثول الفوري أو إجراءات 

 

تمييز سلطة وكيل الجمهورية في المثول الفوري عن الأمر  : الأولالفرع 
 الجزائي

 01-20استحدث المشرع الجزائري الأمر الجزائي والمثول الفوري بموجب الأمر 
ة ولقد حلت يل قانون الإجراءات الجزائيالمتضمن تعد 0201و ،يولي 03المؤرخ في 

ة يق من طرق إخطار المحكمة الجنحيالمثول الفوري محل اجراءات التلبس كطر 

                                  
لتبسيط  02-20المستحدث بموجب الامر ، الإجراءشيبان، مديحة بن زكري بن علو، المثول الفوري  نصيرة :  1

 الجزائرجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،  22م، 20، ع، ، م ج النبراس القانونية محاكمة الجنح المتلبس بها
 22.ص  0205،
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من قانون الإجراءات  338والمادة  13ة والتي كانت تحكمها المادة يبالدعوى العموم
ة باستجواب المتهم يل الجمهور ية والي تم إلغائهما واللتان كانتا تسمحان لوكيالجزائ

ام، ولقد نزع المشرع هذه يأ 28ن متابعته خلال يداعه رهن الحبس المؤقت إلى حيوا
وري ة بإلغاء إجراءات التلبس واستحداث المثول الفيل الجمهور يد وكية من يالصلاح

ه واستجوابه، واحالة يه الاتهام إليتوج ة تنحصر في يل الجمهور يوأصبحت سلطات وك
 .1المشتبه به فور ا أمام المحكمة

ل يمكن لوكية يمن قانون الاجراءات الجزائ 3233وبمقتضى أحكام المادة 
ق إجراءات المثول يق تطبيرفع الدعوى إلى المحكمة بإحالتها عن طر ية أن يالجمهور 

 333هذا طبقا لأحكام المادة ق اجراءات الأمر الجزائي، و يق تطبيالفوري أو عن طر 
ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظر : " و التي تنص عمى أنه 01-20من الأمر

واما  تحقيقة المنوط بها إجراءات اليها من الجهة القضائيق الإحالة إليها إما بطر 
ما ، وا  333ا في المادةعليهلأوضاع المنصوص بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم با

ا عن يمدن 1ن يسلم مباشرة إلى المتهم والى الأشخاص المسؤوليف بالحضور يبتكل
فتمكن  . "ق اجراءات المثول الفوري أو إجراءات الامر الجزائييمة، واما بتطبيالجر 

ق اجراءات المثول الفوري في استجواب المتهم واحالته ية في تطبيل الجمهور يسلطة وك
المؤرخ  01-20من الأمر 3مكرر  333فورا أمام المحكمة وذلك طبقا لأحكام المادة 

 ه الاتهامية في توجيل الجمهور ي، فتنحصر سلطة وك 0201و سنة يولي 03في 

 .احالته فورا أمام المحكمة واستجواب المتهم و

                                  
، جامعة قاصدي  ، مذكرة لنيل شهادة الماسترالجزائري ءات المثول الفوري في القانون ار فطوم العابد، إج :  1
 02ص  ،0200الجزائر، اح، ورقلة، مرب
 مرجع سابق 02/20، من الأمر 222المادة  :  2
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ائي في اتهام ق إجراءات الأمر الجز ية في تطبيهور ل الجميوتكمن سلطة وك 
بدي ي، و فيهاة على القاضي للفصل يكسلطة اتهام واحالة الدعوى العموم عليهالمشتبه 

ة لو الطعن في الأمر الصادر عن القاضي، يالفصل في القض أديبطلباته حولها و 
ة في اجراءات في الأمر الجزائي تنحصر في اتهام يل الجمهور يفنجد أن سلطة وك

بداء طلباته وا   ، ولو بعد صدور الحكم فيهاحالة الدعوى إلى القاضي لمفصل الجاني وا 
 .1عترض على الحكم يأن 

 

في المثول الفوري عن  الجمهوريةل تمييز سلطة وكي :الفرع الثاني
 .الاستدعاء المباشر

واسعة للتصرف في نتائج محاضر الاستدلال ة ير يوكيل الجمهورية له سلطة تقد
ك الدعوى يق أو الاجراء المناسب لتحر يار الطر ية في اختيابة العامة لها كامل الحر يفالن

من  1الفقرة  33ة سواء في الجنح أو المخالفات وذلك طبقا لأحكام المادة يالعموم
تبقى : "هتنص المادة على أن حيث 0201و سنة ،يولي 03المؤرخ في  01-20الأمر

خطر يتخذه بشأنها، و يتخذ في أحسن الآجال ما يالمحاضر والشكاوى والبلاغات و 
ل يقرر وكيفعندما  . "فيهاأو المحاكمة للنظر  تحقيقبال  2ة المختصةيالجهات القضائ

ة متابعة شخص ما في مواد الجنح والمخالفات واحالته على المحكمة للفصل يالجمهور 
 تحقيقدون إتباع اجراءات المثول الفوري أو الأمر الجزائي أو اله يفي الاتهام الموجه إل

فا مباشرا يا أو تكله إخطار يرسل إليفإن أوسع الطرق استعمالا من طرفه هي أن 

                                  
لويزة نجار، نظام المثول الفوري للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها، حوليات جامعة قالمة للعلوم  :  1

 200/203.،ص0205جوان  02قالمة، ع  0522ماي  23، جامعة والإنسانية الاجتماعية
 02 بولمكاحل، المرجع السابق، صاحمد :  2
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مكن اللجوء إلى الاستدعاء المباشر إلا في مادة الجنح والمخالفات، ولا يولا  .بالحضور
ات وذلك يمكن اللجوء لو في الجناي ه إذا كان الفاعل مجهولا، فلايمكن اللجوء إلي

ق الأكثر إتباعا يأن إجراءات الاستدعاء المباشر الطر  حيث .فيها تحقيقلوجوب ال
ة ية لإحالة الدعوى العموميل الجمهور يابة العامة متمثلة في وكيوعا من طرف النيوش

مباشر ق الاستدعاء الية إلى الاتهام عن طر يل الجمهور يلجأ وكيمباشرة إلى المحكمة و 
ق يكما تلجأ إلى طر  .في المخالفة تحقيقرى ضرورة اجراء يدون استثناء ما لم 

وري الاستدعاء المباشر في كل الجنح حتى وان توافرت في الجنحة شروط المثول الف
ر الإجراءات ما عدا الجنح التي يى أن في ذلك حسن سأو الأمر الجزائي، وذلك إن رأ

 .بنص خاص تحقيقتستوجب ال

ة في الجنح يك الدعوى العمومية بتحر ير يابة العامة سلطتها التقدياستعملت النفإن 
ة إلى يق الاستدعاء المباشر، فتقوم بإرسال ملف الدعوى العموميوالمخالفات عن طر 

، أو تكلفه خ الجلسة إن كان حاضرايخطار المتهم بتار ة المختصة، وا  يالجهة القضائ
ابة يه من النف بالحضور الموجير أو التكلكون الإخطايبالحضور إن كان غائبا، و 

ه، لذلك أوجب المشرع في ية واتهاما للشخص الموجه إليالعموم كا للدعوى يالعامة تحر 
ف يحتوي الإخطار أو التكلية، أن يها من قانون الاجراءات الجزائيليوما  333المادة 

ه يالتهمة المنسوبة إلة من اسم المتهم ولقبو ونوع يهر انات الجو يبالحضور على كل الب
خ الجلسة يا وتار يا، والمحكمة المطلوب الحضور أمامعليهة التي تعاقب يوالمواد القانون

 عليهر متهما لا مشتبها يصيفه بالحضور يوبذلك فإن الشخص بمجرد إخطاره أو تكل
 . ة بمرحلة المحاكمةيبدائ إلى  الاتهامة من مرحلة يوتنتقل الدعوى العموم

 

 إجراءات المثول الفوري أمام جهة الحكم: الثانيالمبحث 
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له وثم يتم  الاتهامبعدما يمثل المتهم أمام وكيل الجمهورية المختص يتم توجيه 
وتبليغ المتهم أنه سيمثل فورا  الاستجواباستجوابه في حضور محاميه وتحرير محضر 

تحت  اءاتالإجر أمام المحكمة وتبليغ الضحية والشهود بذلك ووضع نسخة من ملف 
إلى غاية مثوله أمام قسم  الأمنيةتصرف المحامي، بحيث يبقى المتهم تحت الحراسة 

وتسمى جلسة المثول الفوري أمام قسم الجنح  الإطارتنعقد جلسة في هذا  . الجنح
، المتهم الأطرافويرأسها إما رئيس المحكمة أو أحد قضاة المحكمة بحضور جميع 

 .جلسة علنيةوالشهود في  ودفاعه والضحية 

 محاكمة المتهم فورا: المطلب الأول 

بعد ما يتم افتتاح جلسة المثول الفوري يقوم رئيس الجلسة بالتأكد من هوية المتهم 
الضحية و الشهود و يوجه القاضي للمتهم التهمة المتابع بها  الأطرافوحضور جميع 

ما يقوم بتنبيهه بأن و يبلغه أنه محال إلى المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري ك
له الحق في مهلة لتحضير دفاعه إن لم يكن له محامي يمثله وينوه الرئيس على ذلك 

جابةالتنبيه  من قانون  30مكرر 222المتهم في الحكم و هذا ما أكدته أحكام المادة  وا 
يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن : " على أنه الأولىالجزائية وبقولها في الفقرة  الإجراءات

جابة له الحق في مهلة لتحضير جابة دفاعه وينوه على هذا التنبيه   1المتهم في الحكموا 

 قبل الجلسة :الفرع الأول

جراءاتتتم على مستوى مصلحة الجدولة  إجراءاتوهناك  تتم على مستوى  وا 
 :وسنوجزها فيما يلي القسم الجزائي 

                                  
الجزائية الجزائرية، مذكرة تخرج لنيل  الإجرءاتداودي نجاة، إجراءات المثول الفوري وأثرها على السرعة في  : 1

 0205-0203، سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، مولايشهادة ماستر، جامعة دكنور الطاهر 
 .20،ص 
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 : ةالجدولمصلحة : أولا

في حالة المثول الفوري الذي حل محل التلبس فإن الإجراءات تبقى نفسها مع 
إجراء بعض التعديلات والسرعة في الانجاز، حيث أنه بعد الانتهاء من استجواب 

جدولة الملف المتهم تحال أوراق الملف إلى مصلحة الجدولة ليقوم في نفس الوقت ب
بالتطبيق بجهاز الإعلام الآلي و يشير في خانة نوع تسجيله لتاريخ جلسة اليوم و 

بسجل الجلسات ( الملف)الإحالة إلى إحالته عن طريق المثول الفوري، ويسجل 
الخاص بالمثول الفوري على عكس التلبس الذي كان يسجل في سجل الجلسات 
العادية للجنح، ويسجله بسجل النيابة ليسلم الملف على وجه السرعة لكاتب القسم 

 .1الجزائي ليكمل الإجراءات الخاص به

 :مصلحة القسم الجزائي: ثانيا

 :ائي في مهام أمين الضبط كما يلييمكن أن نجسد عمل مصلحة القسم الجز 

  بعد تلقي أمين الضبط لمصلحة القسم الجزائي للملف من مصلحة : قبل الجلسة
ح ايسلــمه علـى جنـالجدولة يقوم بتسجيله بسجل الجلسة الخاص المثول الفوري ثــم 

ينتقل إلى  انتهائهعليه وحال  للاطلاع( قاضي الحكم) السرعــة إلى قاضي الجلسة 
قاعة الجلسات رفقة وكيل الجمهورية وأمين الضبط للقسم الجزائي المكلف بالحضور 

سجل المرافعات ، سجل الجلسة )للجلسة صاحبا معه سجلاته الخاصة بالجلسة 
 . ( سجل النيابة الخاص بالمثول الفوري،

                                  
 005.السعيد بولواطة ، المرجع السابق، ص دريسي، اللهعبد  - : 1
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  يقوم أمين الضبط بتدوين كل ما دار بالجلسة من مرافعات،  : أثناء الجلسة
حضور و غياب الأطراف، الأمر بالإيداع، منطوق الحكم طلبات الإشهاد، التأجيل و 

 1 . بداية الجلسة يوقع عليه مع رئيس الجلسة  في

 في حالة تم تأجيل الفصل في الملف فانه يتم إعادته إلى مصلحة   :بعد الجلسة
في حالة ثم الفصل في الملف وصار الحكم  . الجدولة لحين تاريخ الجلسة المحددة

جهاز يتم توقيعه من طرف القاضي وأمين الضبط وفهرسته إلكترونيا ليصبح جاهزا 
 . للاستلام

فظ بالملف ، نسخة تحسختينبالإيداع يحرر الأمر على ن في حالة صدور أمر
يع عليه من طرف وكيل الجمهورية نسخة تسلم للضبطية القضائية للتنفيذ بعد التوقو 
 .( قاضي الحكم)قاضي الجلسة و 

في حالة المتهم محبوس يحرر صحيفة الجلسة على نسختين موقعة من طرف 
 . بالملف والأخرى ترسل للمؤسسة العقابية ىوكيل الجمهورية واحدة تبق

بطلب من المتهم لأجل ( الفصل في الملف)جل القاضي الجلسة في حالة أ
هو ذلك أي ضرورة وجود شاهد فإنه يأمر أمين الضبط بتحرير  هإحضار شاهد أو رآ 

 .2أمر ضبط و إحضار للشاهد

من قانون  308المقررة حسب المادة للاستئناف و المدة القانونية  انتهاءبعد 
إلى مصلحة تنفيذ العقوبات لأجل تنفيذ  يام يسلم الملف الإجراءات الجزائية بعشرة أ

 .الحكم

                                  
 032 السعيد بولواطة ، المرجع السابق، ص دريسي، اللهعبد  :  1
 203 الويزة نجار، المرجع السابق، ص - : 2
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ة المتهم وحضور يلسة المثول الفوري بالتأكد من هو بعد افتتاح ج الرئيسقوم 
بلغه أنه يوجه القاضي للمتهم التهمة المتابع بها، و ية والشهود، يع الأطراف، الضحيجم

هه بأن له الحق في يقوم بتنبيمحال إلى المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، كما 
س ينوه الرئيكن المتهم ممثلا به محامي للدفاع عنه و ير دفاعه، إذا لم يمهلة لتحض

 333جابة المتهم في الحكم، وذلك طبقا لما أكدته أحكام المادة ه وا  يعلى ذلك التنب
س يقوم الرئينصت المادة في فقرتها الأولى على أنه  حيثج ج، من ق إ  23 1مكرر
جابة المتهم ه وا  ينوه على هذا التنبير دفاعه و يه المتهم أنه له الحق في مهلة لتحضيبتنب

ر دفاعه يس محكمة الجنح للمتهم إلى حقه في مهلة لتحضيه رئيعتبر تنبيو  .في الحكم
ه في هذا الحكم عن يإ ج ج وجب التنو من ق  21مكرر  333ا لمادة يمقررا قانونا ف

ه، فإن يضا عند إجابة المتهم بشأن التنبيه أيس الجلسة والتنو يه الذي قام به رئيالتنب
ة من النظام العام، يعد إغفالا عن إجراءات جوهر يخالف أحكام هذا المبدأ يالقضاء بما 
فإذا ثبت أن الحكم المستأنف  من ق إ ج ج، 21مكرر  33في المادة  عليهمنصوص 

س الجلسة كان قد نبه المتهم المحال أمام محكمة الجنح يتضمن الإشارة إلى أن رئيلم 
ر دفاعه، يفي حالة تلبس بموجب إجراءات المثول الفوري لحقه في طلب مهلة لتحض

ة ومتى كان هذا السهو يمراعاة أحكام هذه القاعدة القانون الاستئنافن أغفل قضاة وا  
ة يبصورة تلقائ عليهستوجب نقض القرار المطعون يشكل مساسا بحقوق لدفاع فإنه ي

ر دفاعه تمنح يأما في حالة استعمال المتهم حقه في مهلة لتحض .ايالمحكمة العل من 
ار محامي ية له لتمكنه من اختيام على الأقل، وهي فترة كافيله المحكمة مهلة ثلاث أ

ر دفاعه وحضور المحامي لجلسة يلى الملف وتحضللدفاع عنه، واطلاع المحامي ع
في  23مكرر  33المثول الفوري أمام قاضي الجنح بالمحكمة وهو ما أقرته المادة 

من ق إ ج ج على أنه  20ف  21مكرر  333نصت المادة  حيثة منها يالفقرة الثان
                                  

 مرجع سابق 02/20من الأمر 2،مكرر  225المادة  :  1
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ام يهلة ثلاثة أإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة م"...
ر دفاعه إن تمسك باستعمال حقه يام لتحضي، فتمنح المحكمة للمتهم ثلاثة أ"على الأقل

 1.ن محام للدفاع عنهييتمكن من تعيفي ذلك، حتى 

 

 في نفس الجلسة القضيةالفصل في : الفرع الثاني

ة في نفس يبث القاضي في الدعوى الجزائيل، يكن هناك سبب جدي للتأجيإذا لم 
ذ المحكمة بالقواعد العامة للمحاكمة ية وخلالها تنفيسا لمبدأ المحاكمة الفور يالجلسة تكر 

 .اعليهة المطروحة ية وفي النطق بالحكم في القضيالجزائ

ة يتطبق على المحكمة الجزائ: ةيد المحكمة بالقواعد العامة للمحاكمة الجزائييتق
 وماليفي نفس  القضيةالمثول الفوري عند المحاكمة مواد تنظر في  قضاياالفاصلة في 

النهائي أو في إجراء  بالتحققالتي تتعلق  الأساسيةلاحق نفس القواعد  تاريخأو في 
 .2المرافعات

تفترض إجراءات نظام المثول الفوري  :النهائي تحقيقد المحكمة بقواعد الييتق
ة والقاعدة في هذه يانعقاد المحكمة المختصة بحضور كل أطراف الخصومة الجزائ

الحالة هي عدم جواز استبعاد أو منع أحد الخصوم من حضور جلسة المحاكمة، كما 
 .ة الجلسة حسب الحالةية وسر يخاصة تتعلق بعلن أن المحكمة تلتزم بإجراءات 

ة يات إجرائيز نظام المثول الفوري بخصوصيتميلمرافعة أمام المحكمة إجراءات ا
ته يه بحق المتهم في الدفاع والبت في حر ية والتي تتعلق أساسا بالتنبيفي المرحلة الأول

                                  
 مرجع نفسه 02/20،من الأمر 2مكرر  225المادة  :  1
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ة وبعدها تطبق المحكمة الإجراءات المعتادة عند المحاكمة التي يل القضيعند تأج
ه وفتح يواستجوابه عن الوقائع الأفعال المنسوبة إلة المتهم يتنصب حول التحقق من هو 
نتقل إلى مرحلة يس من استجواب المتهم يفرغ الرئيوعندما  .المجال له للدفاع عن نفسه

قدم المدعي المدني طلبه ومناقشة يسماع الشهود ومناقشة أدلة الإثبات المتوفرة وبعدها 
ض وفي المرحلة قبل يطلبه للتعو قدم المدعي المدني يأدلة الإثبات المتوفرة وبعدها 

ر يوفي الأخ  .ةيم التماساته الختاميابة لتقديرة تعطي المحكمة الكلمة إلى ممثل النيالأخ
سعى من خلالها إلى نفي إسناد التهمة يس الكلمة إلى محامي المتهم الذي يل الرئيحي

 .ذ العقوبةينفوقف تيسمح له بطلب الحكم بالبراءة أو الظروف المخففة أو يلموكله بما 

رة للمتهم والنطق بالحكم الجزائي بعد إتمام الإجراءات يإعطاء الكلمة الأخ
رة وتصدر يالأخ ة والمرافعات، تمكن المحكمة المتهم من الكلمة يات النهائتحقيقوال

تكلم وهذا الحق أساسي، وقد يكون المتهم آخر من يو  .ةيحكمها بعد المداولة القانون
لما كان ثابتا أن القرار  "... عليها في هذا الصدد جاء يالعلصدر قرار المحكمة 

رة كانت للمتهم فإن قضاة المجلس ير إلى أن الكلمة الأخيشيلم  عليهالمطعون 
نطق يو  .ة في الإجراءات وأخلوا بحقوق الدفاعيكونوا قد خرقوا قواعد جوهر يبإغفالهم هذا 

ة، وذلك إما يرافعات في جلسة سر ت المية حتى ولو أجر يالقاضي بالحكم في جلسة علن
علما بها كل 1حاطيخ و ية الجلسة نفسها، أو خلال جلسة لاحقة محددة التار يفي نها
ة في إطار الإجراءات يئة قضائيوالحكم القضائي هو القرار الذي تصدره ه .الأطراف
ا يضع حدا نهائين الأطراف و ينهي الخصومة القائمة بية والذي من شأنه أن يالقانون

 :نيكون على صورتيا المثول الفوري يللنزاع، والحكم الصادر في قضا
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داع الحبس المؤقت فإنه يته وصدر في حقه أمر إيإذا كان المتهم قد أجلت قض - 
بقى ية موقوفا، أي في حالة إدانته بعقوبة الحبس النافذ فإنه يمثل في الجلسة المواليس

  ...ذ العقوبة أو العمل للنفع العاميوقف تنفموقوفا، إلا إذا استفاد من حكم البراءة أو 

ق يمكن حبسه إلا تطبيوفي حالة الحكم على المتهم خلال الجلسة الأولى فلا  
من ق إ ج ج، أي أن المتهم المحال على المحكمة وفقا لإجراءات  358لأحكام المادة 
ة أقل من يمثل أصلا حرا، فإذا صدر في حقه حكم بعقوبة سالبة للحر يالمثول الفوري 

مكن الأمر بحبسه فورا على الإطلاق، أما إذا صدر ضده حكم بعقوبة لا يسنة، فلا 
 1.داعه الحبسيأمر بقرار خاص ومسبب بإيمكن للقاضي أن يتقل عن سنة ف

 

 لجلسة لاحقة القضيةالفصل في  تأجيل: الفرع الثالث

وبحضور ة يجراء محاكمة المتهم فورا وعلانإة ويبعد نظر المحكمة في القض
ع أطراف الدعوى ووفق القواعد العامة للمحاكمة العادلة، وبعد المداولة للمحكمة يجم

ة لأقرب جلسة يل القضيالحق في أن تنطق بالحكم إما بعد الانتهاء مباشرة أو تأج
مكن يإلا أنه  فيهاأة للفصل ية مهيوذلك للنطق بالحكم، وعلى الرغم من أن القض

ة لم يعية التشر ية لجلسة لاحقة ومن الناحينظر في قضل اليللمحكمة أن تقرر تأج
التساؤل حول حجز المتهم، هل 2طرح ينص المشرع الجزائري على هذه المسألة إذ ي
ة فإن قضاة الحكم ية العمليأمر بوضعه تحت الحبس المؤقت، ومن الناحيفرج عنه أم ي
من أجل تفادي الوقوع ا المثول الفوري وهذا ية في قضايل النطق في القضيتجنبون تأجي

داع المتهم رهن الحبس المؤقت أو تركه حرا خصوصا إذا كانت الوقائع ية إيفي إشكال
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ر العدالة يا، ذلك أنه ومراعاة لحسن سيتتسم بالخطورة أو كان المتهم مسبوقا قضائ
ر المناسب يمة من أجل التقدير مدى جسامة الجر ية في تقدير يفللقاضي السلطة التقد

ص وبحث في الأدلة وهو ما قد لا يق وتمحية وما تتطلبه من تدقيحجم القضللعقوبة و 
قع على عاتق يق هذا الإجراء لذا يأتي في نفس الجلسة وبالسرعة المطلوبة لتطبي
الابتدائي استجماع كافة العناصر اللازمة  تحقيقابة العامة أثناء إشرافها على اليالن

ة، يا لمبدأ المحاكمة الفور تحقيقأول جلسة  ة عندين المحكمة من الفصل في القضيلتمك
 .1والتي تعتبر أساسا إجراء المثول الفوري 

المتضمن قانون الإجراءات  80-23من القانون  311بالرجوع إلى نص المادة 
ة إما في الجلسة يصدر الحكم في جلسة علنيجب أن ي" ة نجدها تنص على أنه يالجزائ

خبر يرة يخ لاحق وفي الحالة الأخيما في تار المرافعات وا   فيهانفسها التي سمحت 
بالحكم وعند النطق بالحكم  عليهنطق يوم الذي سين باليس أطراف الدعوى الحاضر يالرئ
ؤجل ي، فهذه المادة تسمح أن "ابهميد من حضور الأطراف أو غيس من جديتحقق الرئي

د يس بتحديقوم الرئيالمرافعات و  فيهار التي سمعت يالنطق بالحكم لجلسة لاحقة غ
س بها ينطق الرئيحل الأجل للجلسة التي يبالحكم، وعندما  فيهانطق يالجلسة التي س

 .ابهميس من حضور أطراف الدعوى أو غيتحقق الرئيفي الحكم 

ق يقوم إجراء المثول الفوري على مبدأ السرعة في تطبيل محاكمة المتهم يتأج
ق هذا الإجراء يوالمحالة عن طر الإجراءات وبساطتها وعلى وضوح الوقائع المرتكبة 

فالقاعدة العامة أن تتم محاكمة المتهم فورا أمام المحكمة إلا أنه قد ترد استثناءات على 
ة لأقرب جلسة ولقد نص المشرع يل الفصل من القضيتم من خلالها تأجيهذه القاعدة 

 .من ق إ ج ج 21مكرر   339الجزائري على هذه الاستثناءات بموجب نص المادة 
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 :ةيل الفصل في القضيحالات تأج: أولا

أو لكون أوراق الملف  فيهاأة للفصل ير مهيإذا رأت المحكمة بأن الدعوى غ
رها من العناصر التي ترى ير تامة أو تمسك المتهم بحقه في الدفاع، وغيالجزائي غ

ل يفائها للفصل في الدعوى على أحسن وجه هنا تأجيالمحكمة بأنه من الضروري است
 .ة لأقرب جلسة ممكنةيالقض

ر دفاعه بعد انعقاد جلسة المثول الفوري وافتتاحها، يتمسك المتهم بحقه في تحض
كن المتهم ممثلا ير دفاعه إذا لم يمهلة لتحض1ه المتهم أن له يس بتنبيقوم الرئي

ضا لإجابة المتهم في الحكم يأ نوه يه في الحكم و يس على هذا التنبينوه الرئيبمحامي، و 
جوز ندب محام للدفاع عن يهذا و  .من ق إ ج ج 21مكرر  333وهو ما أكدته المادة 

ا للمتهم الماثل يس من تلقاء نفسه محاميندب الرئيالمتهم بناء على طلب منه أو أن 
من  310ا قبل الجلسة للدفاع عنه وهذا ما أكدته المادة يكن اختار محاميأمامه، إن لم 

مكن لها أن ير دفاعه فيذا التمس المتهم من المحكمة أن تمنحه مهلة لتحضوا    .ق إ ج
ر دفاعه ية إلى أقرب جلسة، ففي حالة تمسك المتهم بحقه في تحضيل القضيتأمر بتأج

حدد يأن المشرع لم  حيثر دفاعه، يام لتحضيتمنحه المحكمة مهلة لا تقل عن ثلاث أ
إن تقرر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت، وهو ما  ل خاصةيالحد الأقصى لهذا التأج

 .من ق إ ج 20ف  21مكرر  339المادة  عليهنصت 

 :فيهاأة للفصل ير مهيإذا رأت المحكمة أن الدعوى غ

كعدم حضور الشاهد أو  فيهاأة للفصل ير مهيإذا رأت المحكمة بأن الدعوى غ
ر تامة، يالملف الجزائي غة أو لكون المتهم متمسك بشاهد نفي أو لكون أوراق يالضح
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ة يفة سوابقه القضائيلاد المتهم أو صحيوخاصة إذا تعلق الأمر بعدم وجود شهادة م
نئذ ية للفصل في الدعوى، حيرها من العناصر التي تعتبرها المحكمة لازمة وضرور يوغ

من ق  21مكرر  333المادة  عليهة وهذا وفقا لما نصت يل القضيتأمر المحكمة بتأج
أة للحكم أمرت يإذا لم تكن الدعوى مه"رة التي نصت على أنه يي فقرتها الأخإ ج ج ف

أة للفصل ير مهية غيفإذا ما رأى القاضي أن القض ."لها إلى أقرب جلسةيالمحكمة بتأج
ل الفصل في الدعوى على أتم ية تسهية في ملف القضياب عناصر ضرور يكغ فيها

انات اللازمة من يكافة الوقائع والبكون مستوفي ليوجه، فإن ملف الدعوى وجب أن 
ا وكذا ينات المطلوبة والشهود والضحاية والمعيالابتدائي محاضر سماع الضبط تحقيقال

جب أن يات في الملف ية الخاصة بالمتهم، كل هذه المحتو يفة السوابق العدليصح
ل يضطر القاضي إلى تأجيمما  عليهأ للفصل ير مهيلا أصبح الملف غوفي و إتست

 .1ة إلى أقرب جلسةيالفصل في القض

 :ةيل الفصل في القضيآثار تأج

ل النظر في ملف المثول الفوري من قبل القاضي الجزائي ضرورة ينشأ عن تأجي
ابة والمتهم ية المتهم، وذلك من خلال الاستماع إلى طلبات النية حر يالبت في وضع

ة تحدد ير موضوعييعلى معا ة بناءير التاليودفاعه إن وجد، وذلك باتخاذ أحد التداب
 :الهدف منها هي

 :وضع المتهم حرا: أولا

مه ضمانات مثوله مرة أخرى أمام المحكمة وتتمثل هذه الضمانات في يوذلك لتقد
مة في ية ضد المتهم، الجر يكون له موطن ومحل قار معروف، عدم و جود قرائن كاف
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ؤثر على يالمتهم حرا لا  ة، والأهم هو تركيعقوبة سالبة للحر  حد ذاتها لا تستحق
 ..ر الحسن للمحاكمةيالس

لجأ القاضي الجزائي من تلقاء نفسه إلى ترك المتهم حرا في بعض ملفات يوقد 
رها على بعض العلاقات يالمثول الفوري المعروضة أمامه نظرا لاتصالها و تأث

ة ضرب يلجأ القاضي إلى ترك المتهم حرا في قضين المجتمع، فمثلا قد ية بيالإنسان
منح للمتهم يته زوجة المتهم، فالقاضي هنا يض راح ضحيوجرح عمدي بالسلاح الأب

ة والتصالح وان كان هذا ية بالتنازل عن حقوقها المدنيفرصة أخرى لإقناع زوجة الضح
منح القاضي الشجاعة في استعمال ية، لكن يضع حد للمتابعة الجزائيالتصالح لا 
وفي  .بقى المتهم حريوبة تجعلها موقوفة النفاذ وبالتالي ر العقية في تقدير يسلطته التقد

انة الأمة وذلك بطلب يك أو خيا الشيترك القاضي المتهم حرا مثل قضايملفات أخرى 
رها من ينه من المبالغ المستحقة وغية وتمكية مع الضحية الوضعيمن المتهم لتسو 

ترك المتهم حرا هو  يهافكون يالملفات التي تعرض على قضاة المثول الفوري، والتي 
 .1ة والمجتمعيالأصلح والأنسب للضح

 :ةير الرقابة القضائيإخضاع المتهم لتداب: ايثان

الحبس  تخفيف من خطورةل للحبس المؤقت وذلك للية بديتعد الرقابة القضائ
ة، لأنها لا ية الفردية هي إجراء أقل مساسا وتعرضا للحر يالمؤقت، فالرقابة القضائ

صل بحال من الأحوال إلى ية، وهي إجراء لا ية الفرديحرمانا كاملا من الحر تعتبر 
التزامات تقرر في مواجهة المتهم ولا ترقى إلى  2ة المتهم، لأنها عبارة عنيسلب حر 

ها يدرجة الخطورة التي تكمن في حبس المتهم مؤقتا، فإن قرر قاضي الحكم اللجوء إل
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أن  عليهد بها و ير التي تلزم المتهم بالتقيالتداب عليهقرر يصدر أمر خاص يأن  عليهف
عها بالنظر إلى خطورة الوقائع ومدى ثبوتها في حق يختار ما تحقق الغرض من توقي

ة المتهم والتي تضمن امتثاله أمام المحكمة ير مع شخصيالمتهم، ومدى ملائمة كل تدب
ر يذ تدابيتنف مة متابعة ابة العايسند للنيخ الجلسة المؤجلة للفصل في الملف و يفي تار 

 ةيالرقابة القضائ

ة التي حددها القاضي، عدم الذهاب إلى بعض يميالحدود الإقل ةعدم مغادر 
 .الأماكن المحددة من القاضي

 .ةية كانت أو قضائية أمنيومي أو الدوري أمام السلطة العموميالمثول ال

كافة الوثائق التي من شأنها أن تسهل مغادرة المتهم لأرض الوطن،  ميتسل
ة إذا كانت التهمة متعلقة بنشاط المتهم يالتوقف عن أداء بعض النشاطات المهن

ترتب ية، فإنه لا يوفي حالة الإخلال بالالتزامات الواردة في أمر الرقابة القضائ .المهني
ال بالنسبة لتلك المقررة من قاضي لحا وضع لمتهم الحبس المؤقت كما هو عليه

ج ج .إ.من ق 003ا في المادة عليهمة منصوص يما تجعله مرتكبا لجر نإ تحقيقال
ر قضائي بالحبس لمدة يا ترتب عنه التزام تدبيوالتي تعاقب كل من خالف أمرا قضائ

أمر برفع ين على قاضي الحكم وعند الفصل في ملف الدعوى بان يتعيكما  .أشهر 23
ة والتي أمر بها في جلسة المثول الفوري الأولى لانتهاء بسبب وجودها يالرقابة القضائ

فهم من خلال مضمون نص يبانتهاء المحاكمة وصدور حكمة جزائي وهو الأمر الذي 
 1.من ق إ ج ، 23مكرر  001المادة 

 :وضع المتهم رهن الحبس المؤقت: ثالثا
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عه الحبس لمدة من الزمن وخلال دا ية المتهم بإيالحبس المؤقت هو سلب حر 
لات التي طرأت بموجب الأمر ية وهو من أهم التعديل للملف لجلسة ثانيمرحلة التأج

ابة العامة التي تعد طرفا في الخصومة إلى يداع من النية الإيصلاح ل يبتحو  20-01
ر يار الأخيفلجوء المحكمة إلى وضع المتهم رهن الحبس المؤقت، الخ .قاضي الحكم

نسجم مع طابعة الاستثنائي في حالة انعدام موطن مستقر للمتهم أو كانت يوذلك  لها
ا والشهود أو لضمان عدم تواطؤ ية الضحايرة أو لمنع الضغوط وحمايالوقائع جد خط

 .نيالمتهم

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اتخاذ المحكمة إجراء الحبس المؤقت في حق 
ضمن من خلاله مثول يس عن اقتناع بالأدلة بقدر ما هو إجراء احترازي يالمتهم ل

ل الجلسة ولضمان سلامة إجراءات المتابعة يخ تأجيتار  المتهم أمام المحكمة في 
ن أن ين اقتضت الضرورة لضمان مثول المتهم أمام القضاء وان تبوا   حيث .ةيالجزائ
المتهم أمام القضاء تمكن بصفة ة لضمان مثول ير كافية غير الرقابة القضائيتداب

ة الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت ذلك في حالة انعدام موطن مستقر ياستثنائ
د يرة أو أن الحبس هو الإجراء الوحيللمتهم أو كانت الأعمال المنسوبة للمتهم جد خط

أن ن أو من هروب المتهم أو ين المتهميا والتواطؤ بيلمنع الضغط على الشهود والضحا
ستحق عقوبة الحبس النافذ، فوضع المتهم رهن الحبس المؤقت هو لضمان يالمتهم 

ون كيجب أن ير إجراءات المحاكمة، ولا يمثوله أمام المحكمة، ولضمان حسن س
هذا ولقد جعل المشرع وضع  .دانتهاقتناع شخص مسبق لدى القاضي بإذناب المتهم وا  

ه المحكمة إذا رأت أن الوقائع تتسم يلار تلجأ إيالمتهم رهن الحبس المؤقت آخر خ
طبقا لأحكام  عليهستحق عقوبة الحبس المؤقت، وهو ما نصت يبالخطورة وأن المتهم 
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1المادة 
ة يالمتضمن قانون الإجراءات الجزائ 01-20من الأمر  23مكرر  333

إنه  المتضمن ق إ ج ج 01-20من الأمر  23مكرر  338وتنص المادة  .الجزائري 
جب يو . مكنها وضع المتهم رهن الحبس المؤقتية يل القضيإذا قررت المحكمة تأج

عني بالضرورة إدانته تستشفها المحكمة يالقول أن وضع المتهم رهنا لحبس المؤقت لا 
 ة التي تستجمعها خلالية والشخصيعلى العناصر الموضوع ابعد محاكمة المتهم وبناء

 .من خلال الأدلة المقدمة له خلال جلسة المحاكمة بني قناعتهيالمحاكمة والقاضي 

حرر يجب على القاضي في حالة الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت أن يو 
ن يق أميذه وذلك عن طر يابة تنفيأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت والذي تتولى الن

ل يوك عليهؤشر ي، و عليهقوم القاضي بالإمضاء ينسخ منه، ف 23الضبط وتحرر 
داع المتهم في مؤسسة يتم إيداع، وبموجبه يصبح الأمر صالحا للإية حتى يالجمهور 

كون أمر يولا  .ةية مثوله أمام المحكمة في الجلسة الموالية، وذك إلى غايإعادة الترب
مثل المتهم موقوفا في الجلسة المؤجلة وتطبق بشأنه الإجراءات ي حيثالقاضي مسببا، 

لزم القاضي بالفصل في يوجد في هذا الصدد أي نص قانوني ية للمحاكمة ولا يالعاد
الأمر بعد فصله في موضوع الدعوى، هنا وجب الرجوع إلى القواعد العامة، فإن تم 

ذ أو بعقوبة العمل ية مع وقف التنفيالحكم على المتهم بالبراءة أو بعقوبة سالبة للحر 
المتهم بقوة القانون وذلك طبقا  فرج علىيالنفع العام أو أن العقوبة قد استنفذت فإنه 

بقى ير ذلك يالمتضمن ق إ ج ج، وفي غ 01-20من الأمر 2 331لأحكام المادة 
 .ابة للحكميالمتهم محبوسا إلا إذا قرر القاضي الإفراج عنه وذلك رغم استئناف الن

ل المتهم المحبوس مؤقتا يخلى سبي"من ق إ ج ج على أنه  331نصت المادة  حيث
بعقوبة العمل للنفع  عليهفور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم 

                                  
 مرجع سابق  ، 20-02 الأمرمن  22مكرر  225المادة  :  1
 ابق مرجع س ، 20-02 الأمرمن  222المادة  : 2



 في التشريع الجزائري الأحكام الإجرائية للمثول الفوري:             الفصل الثاني

66 
 

كن محبوسا يإن لم  الاستئنافذ أو بالغرامة وذلك رغم يقاف التنفيالعام أو بالحبس مع إ
 بعقوبة الحبس بمجرد أن عليهلسب آخر وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم مؤقتا إن حكم 

ع الأوامر التي تصدرها يوجم ".عليه تستنفذ مدة حبسه المؤقتة مدة العقوبة المقضي بها
ة أو رهن الحبس يالمحكمة سواء بترك المتهم حرا أو وضعه تحت الرقابة القضائ

في الفقرة  23مكرر  333ر قابلة للاستئناف حسب ما جاء في نص المادة يالمؤقت غ
 .ريالأخ

 

 الأحكام الصادرة وطرق الطعن : الثاني المطلب

والتي تستوجب الطعن فيها عن وتتمثل في جملة الأحكام الصادرة عن قاضي الحكم 
 .الإستناف طريق الطرق العادية وهي المعارضة و

 

 الأحكام الصادرة :الفرع الأول

بها الأصل أنه مهما كانت مدة الحبس النافذ المحكوم  :س النافذحالة الحكم بالحب
 النهائي واتخاذ إجراءات تنفيذه يبقى المتهم في إفراج إلى غاية صيرورة الحكم

 ،ئةالقضية لم تكن مهي  )ل المحاكمة في حالة إصدار أمر إيداع قب: الاستثناءات  
يبقى المتهم محبوس إلى غاية النظر في قضيته من قبل جهة ( أو المتهم طلب التأجيل

  الاستئناف
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وبة الحبس النافذ لمدة لا تقل عن سنة مع إصدار أمر إيداع في حالة الحكم بعق
في هذه الحالة كذلك من قانون الإجراءات الجزائية، و  318بالجلسة طبقا لنص المادة 

 1 .الاستئنافيبقى المتهم محبوس إلى غاية النظر في قضيته من قبل جهة 

طبقا للقواعد العامة المقررة للإيقاف الكلي  :في حالة الحكم بالحبس موقوف النفاذ
 .إ. ج.وما يليها من ق  130أو الجزئي لعقوبة الحبس المقررة بالمادة 

سنوات إلى سنتين بالنسبة للمبتدئين  1خفضت من  الاختبارمدة  :ملاحظة 
 .أشهر حبس موقوف النفاذ أو أقل 3 المحكوم عليهم ب

الة التي تكون فيها العقوبة المقررة هي الغرامة الح: في حالة الحكم بالغرامة النافذة
 . فقط

الحالة التي تكون فيها العقوبة المقررة هي الحبس أو الغرامة، و الحكم بالغرامة  
 . فقط

عقوبة الحبس بالغرامة تطبيقا لظروف التخفيف المنصوص وفقا  استبدالحالة 
 .من قانون العقوبات 3مكرر  13للقواعد العامة بالمادة 

303الأحكام الصادرة في مواد الجنح أصبحت بموجب المادة : ملاحظة
من قانون  2

إذا قضت بالغرامة التي تساوي أو  للاستئنافالإجراءات الجزائية المعدلة غير قابلة 
ألف دينار بالنسبة للشخص  022ألف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي و  02تقل عن 
 . المعنوي 
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طبقا للقواعد العامة المقررة للإيقاف الكلي  :قوفة النفاذفي حالة الحكم بالغرامة مو 
  . إ. ج.وما يليها من ق  130أو الجزئي لعقوبة الغرامة المقررة بالمادة 

 

 طرق الطعن: الفرع الثاني

كفل المشرع الجزائري الحق لأطراف الدعوى بالطعن في الأحكام الصادر في 
عادية وفق الشروط المحددة، وبما أن حقهم عن طريق طرق الطعن العادية و الغير 

وهي المحكمة فإن الطعن  المثول الفوري يكن على مستوى الدرجة الأولى للتقاضي
المعارضة وهذا ما سنتطرق الاستئناف و اها يكن بطرق الطعن العادية وهي على مستو 

 . إليه

فـي  ئنافالاستمن قانون الإجراءات الجزائية فان مهلة  308حسب المادة  : الاستئناف
 الأحكام الحضورية هي عشرة أيام من يوم النطق بالحكم

أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة  استئناففي حالة 
  الاستئنافإضافية خمسة أيام لرفع 

303وحسب المادة 
من نفس القانون فان للنائب الحق في مهلة شهرين  1

يرفع أو يسجل  . دون أن يحل ذلك من تنفيذ الحكمللاستئناف من يوم النطق بالحكم 
أمام أمين الضبط المعني بذلك بالمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه  الاستئناف

إما كتابيا أو شفهيا من طرف المعني أو محاميه أو وكيله الخاص  الاستئنافويكن 
يه المعني ويوقع عل اتالاستئنافبسجل  الاستئنافبموجب تفويض، يسجل أمين الضبط 

 بالتطبيقية الاستئنافو إن لم يستطع ذكر أمين الضبط ذلك، بعدها يسجل وقوع 
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منه، يقوم أمين الضبط  الاستئنافشهادة  استخراجبجهاز الإعلام الآلي، حيث يتم 
ليتم إرسال الأصلية  الاستئنافبالتوقيع عليها ثم يجرد وثائق الملف بما فيها شهادة 

وكيل )في أجل شهر على الأكثر عن طريق النيابة منها في شكل ملف مستأنف
إلى النيابة العامة بالمجلس القضائي لتحله بدورها للغرفة الجزائية المختصة ( الجمهورية

 . لتحديد الجلسة للمحاكمة مع الملفات العادية

على مستوى المؤسسة العقابية  استئنافهفي حالة كان المتهم محبوس فإنه يسجل 
المؤسسة العقابية في لدى كاتب الضبط المختص لترسل نسخة منه عن طريق مدير 

 300عشرين ساعة إلى الجهة المصدرة للحكم المطعون فيه حسب المادة خلال أربع و 
 من قانون الإجراءات الجزائية 

 .ج إ، ق، (301المادة ) يوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فيه الاستئناف

من قانون الإجراءات الجزائية يبلغ الحكم الصادر 1 300حسب المادة : المعارضة 
غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور و ينوه في التبليغ على المعارضة جائزة 
القبول في مهلة عشر أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ شخصي، يمكن 

إن  . هرين إذا كان الطرف المتخلف يقم خارج التراب الوطنيأن تمدد المهلة إلى ش
تبليغ الحكم الغيابي يكن عن طريق مصلحة تنفيذ العقوبات بالمحكمة بواسطة 
المحضر القضائي الذي يقوم بالسعي لتبليغ ذلك الحكم للمعني، بعد التبليغ يرجع 

 . تنفيذ الحكم الغيابيبالتبليغ للمصلحة لأجل حساب الآجال القانونية ل لامالاستوصل 

يقوم المعني برفع أو تسجيل معارضته كتابيا أو شفهيا أمام أمين الضبط المعني 
بالمحكمة المصدرة للحكم المعارض فيه ثم يسجل أمين المعارضة بسجل المعارضة 
ن كان لا يستطع يذكر الكاتب ذلك ثم يسجلها على مستوى  ويوقع عليه المعني وا 
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عارض مشخص اللاستخراج شهادة المعارضة لترفق بالملف، و يسلم لة ويتم يالتطبيق
ساعتها وهذا بعد التنسيق مع مصلحة بالجلسة محددا به تاريخ الجلسة و محضر تبليغ 

الجدولة لتحديد الجلسة، بعدها يسلم الملف مرفق بشهادة المعارضة لمصلحة الجدولة 
تعتبر المعارضة  . ى الآخرون أطراف الدعو  استدعاءلجدولته للجلسة المحددة لأجل 

في التبليغ الصادر إليه  كان لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له
المثبت في محضر المعارضة أو التكليف بالحضور المسلم لمن يعنيه الأمر شفويا و 

إن المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول  . وما يليها 333طبقا للمواد 
1حقوق المدنية لا أثر لها إلا فيما يتعلق بالحقوق المدنية حسب المادة عن ال

من  103
 .الجزائية  قانون الإجراءات

 

:ملخص الفصل   

أقر المشرع الجزائري للشخص المرتكب الجريمة المتلبس بها ضمانات ومن بينها 
بمحام أثناء مثوله امام وكيل الجمهورية واستجوابه بحضور محاميه إلى  الاستعانةحق 

مع . دفاع عنه أثناء المحاكمةلبمحامي ل الاستعانةغاية إحالته إلى جهة الحكم وكذا 
على الضحية ولم يتطرق لحقوقه كطرف في هذا  الإشارةالعلم ان المشرع أغفل 

تجسيد المشرع الجزائري تمكن من  هذا الفصل إلى ان خلالص من لخوكما ن .الإجراء
التوسيع في  خلالن القاضي هو الحامي الحريات من أالمبدأ الدستوري الذي يقر 

 .صلاحياته
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 مةــــــخات

المعدل والمتمم لقـانون الإجراءات الجزائيـة بآليات  51-20جاء الأمر من هذا الأساس 
ي، وطريقة ائالجز  ات أساسية في سير القضاءتابعة الجزائية بغرض إحداث تغيير جديدة للم

يجسد فعليا دور القضاء في ضمان حماية قرينة البراءة،  تسيير الدعوى العمومية على نحو
والحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، بما يتناسب مع ترشـيد الدعوى العمومية 

وظيف ايا من خلال تفعالة والناجعة للعدد المتزايد للقضة البالشكل الذي يضمن المعالج
ن المتابعات الجزائية دعي المنتظر مإجراء المثول الفوري وهذا من أجل تحقيق الأثر الر 

 .بشكل متناسب مع خطورة الأفعال الإجرامية وأثرها على النظام العام

ري لتحل محل إجراءات و جراءات المثول الفإ المشرع الجزائري  تحدثفي هذا الإطار اس
التلبس، كآلية جديدة بغرض تبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها والتي 

د  تقتضي إجراء تحقيق قضائي، وهذا من خلال إحالة المتهم أمام جهة الحكم فورا بعلا
الـدفاع، مـع إسـناد للمحكمـة وحدها تقديمه أمام وكيل الجمهورية مع ضـمان احتـرام حقـوق 

عه لالتزام أو أكثر من التزامات الرقابة اصلاحية البت في مسألة ترك المتهم حرا أو إخض
ي الخصومة د طرفا في تعوضعه رهن الحبس المؤقت وهذا بدلا من النيابة التالقضائية أو 

مثول الفوري يساير التطور إن الأخذ بإجراء ال .وبالتالي إحداث توازن في الخصومة الجزائية
الحاصل في مجال حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية التي تقوم على مبدأ قرينة 

ادي فترة حبس غير راء ساهم في التقليل من الحبس المؤقت وتفالبراءة، وأن العمل بهذا الإج
مبررة بعد استنفاذ مدة التوقيف للنظر الضرورية لجمع الأدلة وتقديم المشتبه فيه للمحاكمة 

 .في أقرب جلسة

 



 خاتمة

73 
 

 :لييصها في ما يمكن تلخلنا الى مجموعة من النتائج التي يلذلك توص

 ل يه المشرع الجزائي في سبيما توصل إلن أحدث يعد إجراء المثول الفوري من بي
م المتهم يق تقديه عن طر ية باللجوء إليل الجمهور يسمح لوكي حيثع الإجراءات، يتسر 

 .ر دفاعهيمكن منحه مهلة لتحضيوم، إلا أنه يللمحكمة فورا في نفس ال

 ط إجراءات المحاكمة في الجنح المتلبس بها والتي يهدف إجراء المثول الفوري لتبسي
واضحة وتتسم وقائعها  فيهاخاصة تكون أدلة الاتهام  تحقيقلا تحتاج إلى إجراءات 

 .ةيبخطورة نسب

 داع لقضاة الحكم وبالتالي ضمان يهدف نظام المثول الفوري إلى منح سلطة الإي
 .ة أكثر لقضاة الحكمياستقلال

 ة لضمان أكثر يف العبء على المؤسسات العقابيالفوري إلى تخفهدف نظام المثول ي
 .لي المدةيتكفل للنزلاء طو 

 ة وأمام قاضي يل الجمهور يكفل نظام المثول الفوري للمتهم حقه في المثول أمام وك
ه، ير محامه وفي حالة عدم تمسك المتهم بحضو ة دفاعه، إلا أنيمحكمة الجنح بمع

نه من يه حق في الاطلاع على ملف الدعوى لتمكيعطيفإن القانون الجزائري لم 
 .الدفاع عن نفسه

 إلا أنه ا الجرائم بالعدالةيتمثل في ثقة ضحايا ية تعزز هدفا قو يالمحاكمة الفور  إن ،
ة قد تمثل سببا مباشرا يإلى نقطة مهمة مفادها أن هذه المحاكمة الفور  الانتباهجب ي

  .المتعلقة بالحبسالأحكام  ادة في معدلاتيلنتائج الز 

  جب أن يابة العامة ي، وأن الناختياري أن هذا النوع من طرق الإخطار هو في الأصل
 .ة من الإخلال بحقوق الدفاعيتحد منه كلما كان هناك خش

  على مستوى رة على مستوى القضاة و يات كبيتطلب إمكانيأن هذا النوع من الإجراءات
 .منها بالمحكمةتعلق  م القضائي وبالخصوص مايالتنظ
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  ا الحجم يتدعم بإعطاء القضاجب أن يأن الضمانات الممنوحة في ظل هذا الإجراء
الزمني الكافي لنظرها وعدم إهدار حقوق الدفاع، والتي ترتبط أساسا بالزمن اللازم 

 ق هذه الاجراءاتيه الجانب العملي أثناء تطبيمليم الدفاع وما يلإعداد الدفاع و تقد

نبغي على المشرع مراجعة هذه يات التي من خلالها ياقتراح جملة من التوص مكن لنايفإنه 
 : فيهاعادة النظر وا  النصوص 

  ار محام، يتمكن المتهم من اختية في الحالة التي لم يإطار المساعدة القضائ ففي
ين ية، وذلك بتعيل الجمهور يأثناء مثوله أمام وك عليهز حق الدفاع للمشتبه يوكذا تعز 

 .مةيفي الدفاع حق إبداء ملاحظاته أثناء التقد نييمحام

 ل ية حق الاستعانة بمحام عند مثول المتهم أمام وكيالنص على منح الضح
  .ةيالجمهور 

 ة من وضع تحت تصرفه نسخة من ملف الإجراءات للاطلاع ين دفاع الضحيتمك
  .اعليه

 س الجلسة يجب على رئير دفاعه، و ية لتحضيل القضية تأجية حق إمكانيمنح الضح
 .ه بذلك، كما هو الحال بالنسبة للمتهميالتنب
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 صوص القانونية الن :أولا 

 الدساتير  .10

،المعدل والمتمم لدستور الجزائر،  0203مارس  23المؤرخ في  20-03لقانون رقم ا (0
 0200مارس  20،المؤرخة في 03الجريدة الرسمية، العدد

 الأوامر .10

  0333يونيو  28الموافق لـ  0383صفر  08المؤرخ في  011ـ 33الأمر رقم  (0
 الجزائية المعدل والمتمم الإجراءاتالمتضمن قانون 

 33المعدل والمتمم للأمر رقم  0201جويلية  03المؤرخ في  02 – 15 رقم الأمر (3
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 

 الرسائل والمذكرات  :ثانيا

الجزائية  الإجراءاتداودي نجاة، إجراءات المثول الفوري وأثرها على السرعة في   (3
، سعيدة، مولايالطاهر  الدكتورالجزائرية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، جامعة 

  0203-0208لعلوم السياسية، قسم الحقوق، كلية الحقوق وا

" كلية الحقوق، عبد الحكيم دريهمي حق إجراء المحاكمة الجزائية خلال أجل معقول (1
  2019-2020 جامعة الجزائر، السنة الجامعية ،

تحقيق مبدأ الحقوق، ة في يل القانون الإجراءات الجزائيرة، دور تعديمسعودان خ (3
ا للقضاء، يدرسة العلالم ،0203جوان 01-03والأحداث ة الطفولة يملتقى حول حما

 .الجزائر

ءات المثول الفوري في النظام القضائي الجزائي الجزائري ،مدكرة اإجر  ،كربيع طارق   (0
 شهادة الماستر في القانون تخصص قانون المهن القانونية والقضائية ،مكملة لنيل 
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قسم الحقوق ،جامعة محمد الصديق موكة عبد الكريم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 0200-0200بن يحي جيجل 

، مذكرة لنيل شهادة الجزائري المثول الفوري في القانون  إجراءاتفطوم العابد،  (8
 02،ص  0200الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 العلمية  المقالات :ثالثا

-01     مكرر من الأمر 333بقا للمادة بن مداني أحمد، إجراءات المثول الفوري ط (3
  0203 ،00زي وزو، العدد يت ةين لناحيبة المحاممجلة المحاماة، نقا 20

التلبس في التشريع  لإجراءات، نظام المثول الفوري بديل بوسري عبد اللطيف (02
 20، جامعة باتنة 0العدد  01، المجلد للبحث القانوني الأكاديميةالمجلة ، الجزائري 

 .0200 ،الجزائر ،علوم السياسيةالكلية الحقوق و 

ع يالتشر في  ل لإجراءات التلبسيالمثول الفوري بد نظامف، يبوسري عبد اللط (00
  0200 ،20العدد  ،01المجلد ة للبحث القانوني، يميالجزائري، المجلة الأكاد

د لإخطار المحكمة في حالة الجنح ين منال، المثول الفوري كإجراء جدتشنتشا (00
  20،ج 23عة الجزائر، العدد جام المتلبس بها، بحوث

، بولواطة السعيد، إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائري، اللهدريسي عبد  (03
مان ميرة جامعة عبد الرح 20العدد  33مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

 0203بجاية الجزائر 

مجلة المحامي،  ،20-01زيد حسام، إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر  (03
  .0201ديسمبر ،01طيف، العدد س
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، مجلة المحامي 20-01لى ضوء الأمر ، إجراءات المثول الفوري عزيد حسام (01
، نظام المثول الفوري محمد لمعيني ونصر الدين عاشور منظمة المحامين لناحية سطي

، 20-01القضائية على ضوء القانون  التطبيقاتالجزائر بين الغاية التشريعية و  في
، طيف، الجزائرس  01، العدد 0203 ، جامعة بسكرة،0عدد، الالإنسانيةمجلة العلوم 

  0201ديسمبر 

 20-01مكرر من الأمر  333أحمد بن مدني، إجراءات المثول الفوري طبقا للمادة  (03
ائية، مجلة الجز  جراءاتالإالمعدل والمتمم لقانون  ،0201جويلية  03المؤرخ في 

  0203،الجزائر،  00العدد  ،المحاماة، نقابة المحامين لناحية تيزي وزو

 الكتب : رابعا

 :الكتب العامة : 10

غال امام محكمة الجنايات، الديوان الوطني للأش الإجراءاتعبد العزيز سعد، أصول  (00
ط، ع الجزائري، د ية في التشر ياني بغدادي، الإجراءات الجزائيمولاي مل الترب

  0220، الجزائر، ة للكتاب، الجزائر، د س يالمؤسسة الوطن

 المتخصصة  الكتب -10

دار  ،0الجزائري والمقارن، ط التشريعفي  الجزائيةعبد الرحمان خلفي، الإجراءات  (08
  0203، الجزائر، بلقيس

، كلية الحقوق والعلوم الجزائية الاجراءات، محاضرات في عبد الرحمان خلفي (03
الموجود على  0200-0203السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر

 :على الموقع التالي الإنترنتشبكة 

net . bejaiadroit .www 
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ط، ، د(والتحري  يقالتحق)الجزائي  يةشرح قانون الإجراءات الجزائ ة،عبد الله أوهاب (02
  0201، للطباعة والنشر، الجزائر دار هومة

دار هومة ، 8الجزائري، ط الجزائيةط، مذكرات في قانون الإجراءات يمحمد حز  (00
 0220 ، الجزائر،والتوزيعر للطباعة والنش

، 0، ط0قضائي، ج جتهاد الءات الجزائية على ضوء الاا، قانون الإجر نجيمي جمال (00
  0201، والتوزيع، الجزائر دار هومة للطباعة والنشر

 الاستدلال، الكتاب الأول ،الجزائية الإجراءات، المستحدث في قانون شملال علي (03
 0203 ، الجزائر، الطبعة الأولى، دار هوما الاتهامو 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات



 فهرس  الموضوعات

 

 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 / الاهداء
 هـ -أ مقدمة

 20 التشريع للمثول الفوري في الأحكام الموضوعية: الفصل الأول

 20 الفوري  المثول مفهوم: الأول المبحث

 20 الفوري  المثول تعريف: الأول المطلب

 28 الفوري  للمثول الفقهي التعريف: الأول الفرع

 20 الفوري التعريف القانوني للمثول : الفرع الثاني

 52 الفوري  المثول لنظام العملية الخصوصية: الثاني المطلب

 55 الفوري  المثول خصائص: الأول الفرع

 51 الفوري  المثول أطراف: الثاني الفرع

 58  الفوري  للمثول اللجوء مبررات: الثالث الفرع

   وفق الفوري  المثول إجراءات تطبيق ومرتكزات شروط: الثاني المبحث
 الجزائري  التشريع                       

02 

 02 الفوري  المثول إجراءات لتطبيق الموضوعية الشروط: الأول المطلب

 02 الجنحة وصف تحمل المرتكبة الجريمة تكون  أن: الأول الفرع

 01 الفوري  المثول إجراءات لتطبيق الشخصية الشروط: الثاني الفرع

 00 الفوري  المثول إجراءات لتطبيق العملية الشروط: الثالث الفرع

 المثول نظام اعتماد مبررات لتقرير التشريعية المرتكزات: الثاني المطلب
 الفوري 

11 

 10 الفوري  المثول إجراء لاعتماد العامة الأسباب: الأول الفرع

 10 الإيداع أمر إصدار سلطة من الجمهورية وكيل تجريد: الثاني الفرع

 02 الفصلملخص 
 05  .الجزائري  التشريع في الفور للمثول الإجرائية الأحكام: الفصل الثاني



 فهرس  الموضوعات

 

 00 العامة النيابة أمام الفوري  المثول إجراءات: الأول المبحث

 00 الجمهورية وكيل أمام فيه المشتبه مثول: الأول المطلب

 00 والشهود الضحية تبليغ: الأول الفرع

 00 بمحامي الاستعانة: الثاني الفرع

 غيره عن الفوري  المثول في الجمهورية وكيل سلطة تمييز: الثاني المطلب
 العامة للنيابة المخولة الإجراءات

08 

 08 الجزائي الأمر عن الفوري  المثول في الجمهورية وكيل سلطة تمييز: الأول الفرع
 الاستدعاء عن الفوري  المثول في الجمهورية وكيل سلطة تمييز: الثاني الفرع

 المباشر
12 

 15 الحكم جهة أمام الفوري  المثول إجراءات: الثاني المبحث

 10 فورا المتهم محاكمة: الأول المطلب

 10 الجلسة قبل: الأول الفرع

 10 الجلسة نفس في القضية في الفصل: الثاني الفرع

 18 لاحقة لجلسة القضية في الفصل تأجيل: الثالث الفرع
 00 الطعن وطرق  الصادرة الأحكام: الثاني المطلب

 00 الأحكام الصادرة: الأول الفرع

 08 الطعن طرق : الثاني الفرع

 02 خلاصة الفصل

 05 الخاتمة 

 01 قائمة المصادر والمراجع

 82 فهرس الموضوعات

 - ملخص

 

 



 

 

 :ملخص الدراسة

النظر إلى ارتفاع نسبة الجرائم استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بوجب 
من أجل تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة وقد  0251 جويلية 01المؤرخ في  51/20الأمر 

جاء كبديل لإجراء التلبس وهو إجراء تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار 
المحكمة الجنحية بالقضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إجراء أي تحقيق، 

بس المؤقت من وكيل الجمهورية ومنحها وبموجبه تم سحب صلاحية إصدار الأمر بالح
 .جهة محايدة باعتبارهلقاضي الحكم 

وقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذا الإجراء بالموازنة بين مصلحة الفرد بتحديد 
شروط موضوعية وشخصية لابد من توافرها حتى يطبق هذا الإجراء من أجل ضمان عدم 

ة، ومصلحة المجتمع بالحفاظ على الأمن والنظام المساس بحقوقه أثناء تطبيق محاكمة سريع
 .مراحل الدعوى ما قام بتعزيز حقوق الدفاع في كل داخله، ك

 المتهم إجراء التلبس، قانون الإجراءات الجزائية، المثول الفوري،: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

In view of the high percentage of crimes, the Algerian legislator introduced 

the procedure for immediate  appearance by virtue of Ordinance 15/02 dated 

July 23, 2015 in order to simplify and speed up the trial procedures.Notifying 

the the misdemeanor court of cases related to flagrant misdemeanours that don’t 

require conducting any investigation, according to which the authority to issue 

the order for provisional detention was withdrawn from the public prosecutor 

and granted to the ruling judge as neutral party. 

Through this procedure, the Algerian legislator has tried to balance the 

interest of the individual by defining objective and personal conditions that must 

be met in order to apply this procedure in order to ensure that his rights are not 

infringed during the application of a speedy trial and the interest of society to 

maintain security and order within it, and he has also strengthened the rights of 

the defense at all stages of the case.                                                                 

Keywords: Immediate appearance,Procedure in flagrante delicto, Code of penal 

Procedure, The accused. 


